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الرقابة القانونية لمفتشية الوظيفة الرقابة القانونية لمفتشية الوظيفة  
  العمومية في التشريع الجزائريالعمومية في التشريع الجزائري

 لبلدية تبسة لبلدية تبسة المخطط السنوي المخطط السنوي : : دراسة حالةدراسة حالة




  رئیســـــا  جامعة العربي التبسي   )أ(أستـاذ مساعد   ة رایس سامیة الأستاذ

  مشرفا ومقـررا  جامعة العربي التبسي   )أ(أستـاذ محاضر   الأستاذة میھوب سھام

  ممتحنا   جامعة العربي التبسي   )أ(أستـاذ مساعد   نوال بودیار ةالأستاذ

 

 



  

  

  

  

  

  





 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 "وعلى والدي وأن أعمل  ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي

  .."       صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 

  . 19الآية .. سورة النمل 

  

فضله وحسن توفيقه في إنجاز هذا بعد شكر االله سبحانه وتعالى على كريم 
  :العمل

نتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى أستاذتنا التي كان لها الفضل الكبير 
على ما قدمته لنا من نصائح وإرشادات في إشرافها على  في إنجاز هذه الثمرة العلمية

  .الرسالة

الذي لم يبخل علينا  كما نتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدكتور عمار بوضياف
  .بنصائحه وتوجيهاته الدقيقة

إلى الأستاذ الفاضل محمد بوديار على ما حبانا به من كرم الأبوة وعلى كل ما 
  .أسداه لنا من نصائح وإرشادات فكانت الأساس والعماد

  .إلى كل من درسنا خلال هذه السنوات

  :كما أتقدم بشكر الخاص إلى كل من

 .صبرينة على كل ما قدمته لنا من كرم المساعدة. مأختي وصديقتي  -

 .سوسن التي كانت دوما بجانبي. صديقتي ج -

 .أميمة. الأخت الصديقة ب -
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  : مقدمة
إن التحولات المؤسساتیة الاقتصادیة والاجتماعیة العمیقة، التي شهدتها البلاد في 

بصفة عامة وقطاع السنوات الأخیرة، كان من الضروري أن تسیرها الإدارة الجزائریة 
الوظیفة العمومیة بصفة خاصة بإیجاد وسائل مشجعة على بروز إدارة عصریة ناجحة 
قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنین والتطور مع محیطها، كان نتیجة لهذه التطورات 
أن اعتمدت الدولة نمط التسییر اللامركزي، بإنشاء هیاكل محلیة تعمل بالتنسیق مع 

ومنها قطاع الوظیفة العمومیة، فأنشأت مفتشیات  مركزیة في شتى القطاعاتالإدارة ال
، ثم المرسوم 1962سبتمبر  18المؤرخ في  62/526الوظیفة العمومیة بموجب المرسوم 

والمتعلق بمفتشیات الوظیف العمومي من أجل  1976یونیو  10المؤرخ في  66/104
 للدولة، من خلال ممارسة مهامها الرقابیة تكییف مهام الوظیفة العمومیة مع الدور الجدید

تقریب أجهزة مراقبة المشروعیة من المسیرین : من أجل تحقیق مبدأین جوهریین وهما
ضمانا لمتابعة تطور تعداد المستخدمین على المستوى وضمان مبدأ التأشیرة المسبقة 

یناط بهذا الجهاز المحلي، محافظة على أنظمة قوانین الجمهوریة وأنظمتها المختلفة، كما 
  .إرساء دولة القانون والمؤسسات

تخضع الوظیفة لشروط سواء فیما یخص الالتحاق بها أو التثبیت أو الترقیة فیها 
، وقد اعتمد جهاز المفتشیة وهو ما یفرض وجود جهاز رقیب على أداء كل هذه العملیات

 1995تقلال إلى جویلیة نمطین من الرقابة، فمن مجال الرقابة المسبقة المقررة منذ الاس
، حیث لم تكن 66/145منه ثم المرسوم  30في المادة  66/133من خلال الأمر 

التأشیرة المسبقة في البدایة سوى شكلیة تتأكد من خلالها مصالح الوظیفة العمومیة من 
  .مطابقة قرارات التسییر للمستخدمین للقوانین واللوائح والتنظیمات
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على مختلف القرارات ویشمل هذا النظام الذي تضعه مفتشیات الوظیف العمومي 
لكن مع تزاید وتیرة التوظیف أصبح من الإداریة ذات الصلة بالمسار المهني للموظفین، 

من الضروري تضییق إجراء المراقبة السابقة عن طریق إعفاء بعض القرارات الفردیة 
حیث ، 81/114، وقد تم ذلك بموجب المرسوم العمومیةالتأشیرة المسبقة لمفتشیة الوظیفة 

لم تبقَ خاضعة للتأشیرة السابقة إلا قرارات التعیین والانتداب خارج القطاع، وقرارات إنهاء 
والتعسف المهام، فنظام الرقابة المسبقة هو حمایة للموظف من كل أنواع التجاوزات 

تطبیق الأحكام التنظیمیة، إلا أنها كانت والمحافظة على حقوقه القانونیة وتوحید الإداري، 
بالمقابل عبئا أثقلا على عاتق مصالح الوظیفة العمومیة، مما جعلها تقوم بممارسة مهام 

، إضافة إلى غموض في تحدید المسؤولیات بین روتینیة على حساب مهامها الحقیقیة
  .رات الجاریةالإدارة المخاطبة ومصالح الوظیفة العمومیة، وكذا عدم مسایرة التطو 

هذا التطور الذي فرض على مصالح الوظیفة العمومیة التغییر في النظام الرقابي 
وفق المتطلبات الجدیدة، حیث كان هدف الانتقال من نظام الرقابة المسبقة إلى نظام 

لتحقیق  1995أفریل  29المؤرخ في  95/126المكرسة بموجب مرسوم  الرقابة اللاحقة
بالتسییر التوقعي للموارد البشریة نظرا للمزایا التي یضفیها على  المعادلة بین النهوض

المؤسسة وتحقیق المشروعیة عن طریق إجراء مراقبة تسییر الموارد البشریة على كافة 
نشاطات التسییر المنوطة بالحیاة المهنیة للموظفین والأعوان العمومیین في المؤسسات 

مع ضمان الاستغلال الأمثل للمناصب المالیة ولتعداد المستخدمین  ،والإدارات العمومیة
  .في الإدارة العمومیة

كان بمثابة نقلة نوعیة في المجال  95/126ثم إن بروز المرسوم التنفیذي رقم 
  .الرقابي الممارس من طرف مفتشیات الوظیف العمومي
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  :العلمي فيتتجلى أهمیة دراسة هذا الموضوع من الجانب : أهمیة الدراسة
 حیث یعتبر موضوع المفتشیة  وعلاقته بموضوع الرقابة الإداریة، في ارتباطه

عمال أالعامة للوظیف العمومي جزء مهم من موضوع الرقابة القانونیة على 
المشروعیة وحمایة حقوق الموظفین من  مبدأطار ضمان احترام إدارة في الإ

 .داریةجهزة الإتعسف الأ
  تظهر الأهمیة العلمیة أیضا من خلال كونه یطرح عدة إشكالات على  كما

 .المستوى العلمي عن طرق وكیفیة اعتماد أو تغییر نمط الرقابة
  :في همیة الموضوع ألي فتكمن مأما من الجانب الع

داریة تحتل المفتشیة العامة للوظیفة العامة مكانة بارزة في فرض الرقابة الإ -
السهر على التطبیق الصارم للقواعد یضا أو  االمنوطة به وذلك من خلال المهام

 .القانونیة من أجل تجسید مبدأ المشروعیة ودولة القانون
التجاوزات التي تظهر على مستوى همیته في منع أ أخرى تظهرومن جهة  -

 .الإدارات والمؤسسات العمومیة
 .دور مفتشیة الوظیفة العمومیة كجهاز مكلف بالرقابة الإداریة تفعیل - 

  : أسباب اختیار الموضوع
في الرغبة یمكن التمییز بین الأسباب الموضوعیة والذاتیة، فالذاتیة تتمثل عموما 

موضوعات القانون الشخصیة في تناول هذا الموضوع، كذلك كونه من صمیم عمق 
  .التي هي اختصاص دراستنا الإداري،

ّع لنمطین من الرقابة الإداریة  أما الموضوعیة هي التطرق لأسباب اعتماد المشر
  .لمفتشیة الوظیفة العمومیة
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  : الإشكالیة
   ؟تكریس مبدأ المشروعیةمدى ساهمت رقابة مفتشیة الوظیفة العمومیة في أي إلى 

  : المنهج المتبع
للوصول إلى هذه الأهداف والإجابة على الإشكالیة الأساسیة المطروحة بدراسة 

، وذلك من أجل ما تتطلبه طبیعة الموضوع من خلال المنهج التاریخيقانونیة، فقد اتبعنا 
موضوع الرقابة متابعة نشأة مفتشیة الوظیفة العمومیة وكذلك التطورات التي لحقت 

  .الإداریة لها
حتمت طبیعة الموضوع الاستعانة بالمنهج الوصفي ج التاریخي إضافة إلى المنه

  .من خلال التعاریف المتعلقة بموضوع الدراسة
وذلك من خلال عرض النصوص القانونیة المتعلقة بمفتشیة  المنهج التحلیليثم 

  .ومراحل تطور الرقابة الإداریة لهذا الجهازالوظیفة العمومیة 
   :أهداف الدراسة

داریة بما الدور القانوني لمفتشیة الوظیفة كجهاز مكلف بالرقابة الإ تفعیل -
 .لى تجسید دولة القانون والحق إیوصلنا 

محاولة تحدید أوجه الرقابة الإداریة لمفتشیة الوظیفة العامة والتي تعد الجزء  -
  .یجابیات وسلبیات أوجه الرقابةإالمهم في المذكرة وتحدید 

وضوع المتمثل في الدور الرقابي لمفتشیة الوظیفة محاولة الإلمام بهذا الم -
 .العمومیة باعتبارها جهازا لا مركزیا

  : الدراسات السابقة
عنصر من الجدة والحداثة في الجزائر، حیث لم یتطرق له  هإن هذا الموضوع فی

الاطلاع على عینة من الأطروحات والرسائل الجامعیة كدراسات الكثیر من الباحثین، تم 
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 06/03سابقة لها علاقة بالموضوع، فوجدناها قلیلة وما وجد كان قبل صدور الأمر 
الرقابة (المتعلق بالقانون الأساسي للوظیف العمومي، مثل رسالة عمر ذیب الموسومة بـ 

  ).الإداریة لمفتشیة الوظیف العمومي في التشریع الجزائري، المركز الجامعي سوق أهراس
الإطار المفاهیمي : بعنوان الأولالفصل  :فصلینحیث تضمنت هذه المذكرة 

   .لمفتشیة الوظیفة العمومیة
سلطة مفتشیة الوظیفة العمومیة في مراقبة المخطط السنوي  :والفصل الثاني بعنوان

  .لبلدیة تبسة
حیث سنحاول التركیز على الدور الرقابي لمفتشیة الوظیفة العمومیة كجهاز رقابي 

  .المسار المهني للموظفینبه تسییر  على المستوى المحلي أنیط
  : صعوبات الدراسة

ككل بحث یمكن أن تعترضه صعوبات، فإذا كان موضوع الدور الرقابي لمفتشیة 
نظرا لصبغة الموضوع التقنیة  الوظیفة العمومیة قد تم تناوله من قبل إلا أنها تعتبر قلیلة

التي تتناول دراسة هذا الموضوع بطریقة تحلیلیة  المتمثلة في المؤلفات وقلة المراجع
  .وحداثة موضوع الدراسةمفصلة 

فقد قسمنا  وأبعادهبالموضوع من كل جوانبه  الإحاطةجل أومن  :خطة الدراسة
  :فصلین إلىدراستنا 

والذي قسمناه إلى الإطار المفاهیمي لمفتشیة الوظیفة العمومیة : الفصل الأول
   :مبحثین

  ماهیة مفتشیة الوظیفة العمومیة: الأولالمبحث 
   .أوجه الرقابة لمفتشیة الوظیفة العمومیة: المبحث الثاني
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المخطط السنوي  في مراقبةمفتشیة الوظیفة العمومیة سلطة یتناول  الفصل الثاني
  : والذي قسمناه إلى مبحثینلبلدیة تبسة 

  مفهوم المخطط السنوي :الأولالمبحث 
   .المخطط السنوي ومراقبتهإعداد  :المبحث الثاني  

  
   
     



 
  

  
  

F  
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  مفهوم مفتشیة الوظیفة العمومیة : المطلب الأول
  نشأة مفتشیة الوظیفة العمومیة: 1الفرع 
  تعریف مفتشیة الوظیفة العمومیة: 2الفرع 
  .مهام مفتشیة الوظیفة العمومیة: 3الفرع 

  .الجهة الوصیة على مفتشیة الوظیفة العمومیة: المطلب الثاني
  .التعریف بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة كجهة وصایة: 1فرع ال

  هیاكل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة: 2الفرع 
 

  . الرقابة السابقة لمفتشیة الوظیف العمومي :المطلب الأول
  .تعریف الرقابة السابقة وغایتها: 1الفرع 
  .تقییم الرقابة السابقة: 2الفرع 

  .الرقابة اللاحقة لمفتشیة الوظیف العمومي: المطلب الثاني
  .تعریف الرقابة اللاحقة وأهدافها: 1الفرع 
  .دوافع التحول نحو الرقابة اللاحقة: 2الفرع 
  .تقییم الرقابة اللاحقة: 3الفرع 

  خلاصة الفصل
  



 
  

  
  

:    

 

  الأساس القانوني للمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة: المطلب الأول
  .تعریف المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة: الثانيالمطلب 

  . هیكل المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة: المطلب الثالث
 

  . إعداد المخطط السنوي: المطلب الأول
  .مراقبة المخطط السنوي لبلدیة تبسة: المطلب الثاني

  خلاصة الفصل 

  صة الموضوعخلا
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  ماهیة مفتشیة الوظیفة العمومیة : المبحث الأول
لقد سعى المشرع الجزائري كغیره في بلدان العالم إلى إنشاء أجهزة مركزیة ولجان 

وتجلى الجهاز المركزي في المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  متخصصة تهتم بالتوظیف،
ومن أجل تحقیق تسییر متوازن وفعال فقد اهتم بإنشاء أجهزة محلیة تعد امتدادا للأجهزة 
المركزیة، من أجل تقریب الإدارة من المواطن وسعیا منه للحفاظ على مبدأ المشروعیة من 

، هذا الجهاز المتمثل في مفتشیة الوظیفة خلال تكریس الرقابة على أعمال الإدارة
  .العمومیة، والذي سنتناول في هذا المبحث التعریف به ونشأته ومهامه

  
  مفهوم مفتشیة الوظیفة العمومیة : المطلب الأول

من أجل مراقبة الحیاة المهنیة للمستخدمین الخاضعین للقانون الأساسي العام 
شاء أجهزة وهیئات محلیة متمثلة في مفتشیة للوظیفة العمومیة، اتجه المشرع إلى إن

نشأة مفتشیة  الأولالفرع من خلال الوظیفة العمومیة، حیث سنتناول في هذا المطلب 
  .في الفرع الثاني سنتطرق إلى تعریفهاأما الوظیفة العمومیة 

  
  ة مفتشیة الوظیفة العمومیةنشأ: 1فرع ال

من أجل تفادي مركزیة التسییر سعت الدولة إلى إنشاء مفتشیات الوظیفة العمومیة 
ة، فقد ظهر بموجب المرسوم على كامل التراب الوطني، فهذا الجهاز هو قدیم النشأ

، وهو ما یعني أن هذا الجهاز أنشئ قبل صدور القانون 1962المؤرخ سنة  62/556
، وسایر تطور المنظومة القانونیة في 1962ن ؛ أي قبل جواالأساسي للوظیفة العمومیة
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 28/01/1971المؤرخ في  71/42، ثم ظهرت بموجب المرسوم رقم 1كل المراحل
  .المتضمن إنشاء مفتشیات الوظیفة العمومیة

المؤرخ  76/104وقد ألغي هذا المرسوم بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 
  .2الوظیفة العمومیة  المتعلق بمفتشیات 10/06/1976في 

 1995أفریل  29المؤرخ في  95/125التنفیذي رقم وقد نضمها أیضا المرسوم 
وقد كانت هذه الأخیرة تابعة للأمانة العامة ، 3المتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة 

للولایة، ونظرا لقصورها عن أداء المهام المنوطة بها والذي یعود إلى عدم استقلالیتها تم 
لیؤكد  98/112ثم المرسوم التنفیذي رقم ، 90/09الأمر بموجب قانون الولایة رقم  تدارك

  4تساهم في تسییر المنظومة الوظیفیة على مستوى محلي وجود هیئة لا مركزیة 
  .بالتنسیق مع المدیریة العامة للوظیف العمومي

  
  تعریف مفتشیة الوظیفة العمومیة: 2الفرع 

الذي تشهده الدول في كافة المیادین، وتشعب وظائف الدولة تماشیا والتطور 
، وتنوعها، فقط أصبحت هذه الأخیرة ملزمة بتوفیر خدمات متنوعة لتلبیة حاجیات أفرادها

وتصحیحا لما كان سائدا من قبل هو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتكییف النظام 
لال انتهاج سیاسة عدم التركیز لا سیما في الإداري القائم على المركزیة في التسییر من خ

                                     
  .58، ص 2015، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، ط 1
، 48الوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد  ، یتعلق بمفتشیات10/06/1976المؤرخ في  76/104المرسوم رقم  2

  .1976جوان  15الصادرة بتاریخ 
، یتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، 1995أفریل  29المؤرخ في  95/125المرسوم التنفیذي رقم  3

  .1995ماي  09، الصادرة بتاریخ 26العدد 
، 21، یتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 1998أفریل  06المؤرخ في  98/112المرسوم  4

  .1998أفریل  12الصادرة بتاریخ 
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 09/08/1973المؤرخ في  73/173قطاع الوظیفة العمومیة، وهو ما أكده المرسوم 
 حیث كان له جانبا من التأثیر على نظام رقابة المشروعیة من قبل الجهاز المركزي

، لیلیه 1یة وبالتالي حتمیة إحداث الجهاز اللامركزي المتمثل في مفتشیة الوظیفة العموم
المتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة  1976یونیو  10المؤرخ في  76/104المرسوم 

تحدث في كل ولایة مفتشیة للوظیفة العمومیة تكلف بتنفیذ " منه  02حیث نصت المادة 
 01، كما نصت المادة 2"بعض اختصاصات وزارة الداخلیة في میدان الوظیفة العمومیة 

تشكل مفتشیة الوظیفة "  1995أفریل  29الصادر بتاریخ  95/125ي من المرسوم التنفیذ
العمومیة المحدثة في كل ولایة هیكلا غیر مركزي تابعا للمدیرة العامة للوظیفة العمومیة 

  .3" ویناط بها الاختصاصات والصلاحیات كما یحددها المرسوم 
الملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع حدد الطبیعة القانونیة لمفتشیة الوظیفة 
العمومیة عكس المرسوم سالف الذكر، كونها تشكل هیكلا أو جهازا إداریا لا مركزیا تم 
استحداثه محلیا على مستوى كل ولایة مكلفة أساسا بتطبیق قانون الوظیفة العامة 

  .والتنظیمات ذات العلاقة به
الذي ألغى المرسوم  1998أفریل  06المؤرخ في  98/112ما المرسوم أ

تشكل مفتشیة " منه  01المتعلق بمفتشیات الوظیف العمومي، فقد نصت المادة  95/125
الوظیفة العمومیة المحدثة في كل ولایة هیكل غیر مركزي وهي تابعة للمدیریة العامة 

  .4" للوظیفة العمومیة 

                                     
 .08، ص 01مقدم السعید، إعادة تكییف مراقبة المشروعیة في قطاع الوظیفة العمومیة، مجلة الإدارة، العدد  1
 .745ذكره، ص  السابق 76/104من المرسوم  02مادة أنظر ال 2
یتعلق بمفتشیات الوظیف العمومي،  29/04/1995 المؤرخ في 95/125المرسوم التنفیذي من  01أنظر المادة  3

 .25، ص 1995ماي  09، الصادرة بتاریخ 26 العددجریدة رسمیة 
 .السابق 98/112 التنفیذي المرسوم 4
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جمالا فإن مفتشیة ا ٕ لوظیفة العمومیة هي جهاز إداري یلعب دور الرقابة الإداریة وا
على قانونیة القرارات المتعلقة بحیاة الموظفین الوظیفیة ویتأكد ذلك أساسا من خلال 
الصلاحیات والاختصاصات المنوطة بهذا الجهاز، فمهمته أساسا هي احترام التشریع 

أو أداة لتسییر إدارة شؤون الموظفین  جهازوالتنظیم المتعلقین بحیاة الموظف، فهي تعتبر 
على الوجه المحدد بالقانون، كما سماها المشرع الهیاكل أو المصالح التابعة للمدیریة 
العامة للوظیفة العمومیة، الهیكل أو الجهاز اللامركزي للدولة في مجال تسییر 

  .1الموظفین
  

  .مهام مفتشیة الوظیفة العمومیة :03الفرع 
  : تتمثل مهام مفتشیة الوظیفة العمومیة فیما یلي

 .السهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظیفة العمومیة -
بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومیة في الولایة حسب التنظیم  تضبط -

 .المعمول به المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة وتتابع تنفیذها
اللاحقة لقانونیة قرارات تسییر الموارد البشریة التابعة للمؤسسات  تمارس الرقابة -

 .طبقا للإجراءات المقررة والإدارات العمومیة
تراه غیر مطابق للتنظیم  أي قرار تسییر فردي في الحیاة المهنیةتقوم بمراجعة  -

 .المعمول به

                                     
الاقتصادیة والتجاریة، جامعة محمد  كلیة العلومتیشات سلوى، أثر التوظیف على كفاءة الموظفین، رسالة ماجستیر،  1

 .109، ص 2009بوقرة، بومرداس، 
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تسییر  تقوم بالاتصال مع المصالح المعنیة بتقویم التدابیر المقررة في مجال -
في المؤسسات والإدارات الموارد البشریة وتتابع تطور أعداد الموظفین 

 .العمومیة وتقترح أي تدبیر لضبط الوتیرة المرتبطة بذلك
جمع المعلومات بغرض استغلالها لإعداد إحصائیات ترتبط بالتشغیل في  -

 .المؤسسات والإدارات العمومیة
دورا وعنصرا فعالا في الوقایة من نزاعات العمل في المؤسسات  تلعب -

 .والإدارات العمومیة
تمثل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة في مجالس إدارات المؤسسات العمومیة  -

 .المحلیة ذات الطابع الإداري
 .تعد تقاریر سنویة وتقدم نتائجها من خلال هذه التقاریر إلى الجهة الوصیة -
تدبیر من شأنه تحسین تسییر الوظیفة العمومیة وكذا حول كیفیات  تقترح أي -

، كما یمكن أن تتلقى تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة
  .1تفویضا بالإمضاء في هذا الإطار وذلك بقرار من السلطة الوصیة

  
  .الجهة الوصیة على مفتشیة الوظیفة العمومیة: المطلب الثاني

إن مفتشیة الوظیفة العمومیة كهیكل غیر مركزي یمارس مهامه تحت وصایة 
  . وهو ما سنتناوله في هذا المطلبالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة، 

  
  
  

                                     
  .09السابق، ص  98/112من المرسوم التنفیذي  01الفقرة  05المادة  1
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  .التعریف بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة كجهة وصایة: 1فرع ال
أولى اهتمامات لقد كانت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة منذ الاستقلال من 

المؤرخ في  62/526السلطات العمومیة، إذ أنشأت لأول مرة بمقتضى المرسوم رقم 
، وعهدت لهذا الجهاز بمهمة تحضیر سیاسة شاملة للوظیفة العمومیة في 18/09/1962

عداد القوانین الأساسیة والتكوین والأجور ومراقبة  ٕ جانبها التنظیمي والتطبیقي؛ أي تطبیق وا
تخدمین، ثم ألحقت بمفوضیة الشؤون الإداریة بمجلس الوزراء ثم برئاسة تسییر المس

التعاون التقني بموجب المرسوم رقم تم تكلیفها بسیاسة  1964الجمهوریة، وفي سنة 
 1964، وتبعا للتعدیل الوزاري الذي أجري سنة 15/10/1964المؤرخ في  64/304

ي والوظیفة العمومیة، ثم عهدت لها تحولت المدیریة العامة إلى وزارة الإصلاح الإدار 
مهمة التكفل باتخاذ كافة التدابیر اللازمة لتحسین وتنظیم سیر المرافق العامة، وبتاریخ 

إلى غایة مارس  65/127تم إلحاقها بوزارة الداخلیة بموجب المرسوم رقم  19/06/1965
ریة العامة للوظیفة ، حین أعید تنظیم مصالح وزارة الداخلیة، وتم تقسیم مهام المدی1976

المدیریة العامة للوظیفة العمومیة باختصاصات تقنیة لا : العمومیة إلى مدیریتین عامتین
، ومدیریة عامة للتكوین والإصلاح، لتلحق فیما تخرج عن إطار التنظیم والمراقبة والتسییر

ثم بالوزارة الأولى لكتابة الدولة المكلفة بالوظیفة العمومیة  بعد بمصالح رئاسة الجمهوریة،
الذي  95/123، ثم جاء المرسوم رقم 1 1982جوان  05والإصلاح الإداري ابتداء من 

له استرجاع الصلاحیات یحدد صلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة، حیث تم من خلا
یة عند نشأتها الأولى، لا سیما في مجال التي تختص بها المدیریة العامة للوظیفة العموم

                                     
  .108سعید مقدم، مرجع سابق، ص  1
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، لكن الأمور سرعان ما عادت إلى ما كانت علیه، إذ وزعت 1الإصلاح الإداري والتكوین 
من جدید صلاحیات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة بین هیئتین مستقلتین موضوعة 

 2006مارس  31، وفي 1998إلى سنة  1996إشراف وزیر منتدب من سنة تحت 
بموجب المرسوم  وضعت المدیریة العامة تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة

06/1772.  
  

  هیاكل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة: 2الفرع 
  : تشتمل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة على الهیاكل التالیة

هي جهاز دائم للتفتیش والرقابة والتقییم موضوع تحت : المفتشیة العامة-1
تصرف المدیر العام للوظیفة العمومیة، وتضطلع بالمهام في مجال عمل 

التابعة للمدیریة العامة للوظیفة  الهیاكل المركزیة والمصالح غیر المركزیة
العمومیة، زیادة على تقییم ظروف تسییر الموارد البشریة في المؤسسات 

 .ت العمومیةوالإدارا
 :3 وتتمثل في :المدیریات-2

یكلف بدراسة واقتراح الأحكام التشریعیة  :مدیریة القوانین الأساسیة -
والتنظیمیة المتعلقة بالتأطیر القانوني للتوظیف ووضعیة الموظفین والأعوان 

                                     
العدد  ، یحدد صلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة، جریدة رسمیة،29/04/1995، المؤرخ في 95/123مرسوم  1

  .1995ماي  09، الصادرة بتاریخ 02
، دار هومة للنشر 3هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، ط 2

  .80، ص 2013والتوزیع، الجزائر، 
ادة الماجستیر في الإدارة ، بحث لنیل شه)القیادة الإداریة ودورها في تطویر الإدارة الجزائریة(بوجمعة بولقریعات،  3

  .144، ص 1991والمالیة العامة، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، 
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وتشتمل المدیریة  في المؤسسات والإدارات العمومیة وكذا تنفیذ هذه الأحكام العمومیین
  .على أربع مدیریات فرعیة

ضمان بتكلف : مدیریة ضبط تعداد المستخدمین واستثمار الموارد البشریة -
ضبط تعداد الموظفین في المؤسسات والإدارات العمومیة وترشیدها، وذلك بتحدید 
عداد الأطر القانونیة المتصلة بها والسهر على التطابق بین مهام المؤسسات  ٕ وا

رات العمومیة والوسائل الضروریة لسیرها، كما تبادر بكل تدبیر من شأنه ترقیة والإدا
في تسییر الموارد البشریة في الإدارة العمومیة، وتسهر على استثمار الموارد 

المؤسسات والإدارات العمومیة لاسیما بتحدید الشروط والكیفیات المتعلقة بتكوین 
م بإعداد تقریر سنوي عن وضعیة التوظیف الموظفین والأعوان العمومیین، كما تقو 

العمومي واقتراح كل تدبیر یندرج ضمن السیاسة الوطنیة للتوظیف وتشتمل على 
 :1ثلاث مدیریات فرعیة 

 تكلف بالسهر على تطبیق التشریع والتنظیم  :مدیریة التطبیق والمراقبة
وضمان مدى رقابة قانونیة القرارات الإداریة  المتعلقین بقطاع الوظیفة العمومیة،

الخاصة بتسییر المسار المهني للموظفین والأعوان العمومیین، وتشتمل على 
 .ثلاث مدیریات فرعیة

 تكلف بتقدیم الحاجات المالیة والمادیة والبشریة  :مدیریة إدارة الوسائل
سییر الوسائل الضروریة لتسییر المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، وضمان ت

الموضوعة تحت تصرف المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، كما تعمل على 

                                     
، یحدد صلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة، جریدة 2003أفریل  28المؤرخ في  03/191المرسوم التنفیذي رقم  1

  .30رسمیة رقم 
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عداد میزانیتي إعداد مخطط تكوین الموظفین وتحسین مستواهم ٕ ، وتنفیذ وا
 .التسییر والتجهیز وتنفیذها، وتشتمل على ثلاث مدیریات فرعیة

 أدوات مراقبة تسییر بعصرنة  الآلي الإعلامتكلف مدیریة  :مدیریة الإعلام الآلي
قامة شبكات للمعلومات  ٕ الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة وا
تربط ما بین الهیاكل المركزیة والمحلیة للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة 

 .وتشتمل على ثلاث مدیریات فرعیة
إحداث وعلیه فإن التنظیم الجدید للهیكل المركزي للوظیفة العمومیة توسع في 

متمثلة في المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة، وهي أداة لممارسة صلاحیات  هیاكل جدیدة
بالتنسیق مع جمیع  جد حساسة وذات أثر حاسم على تنظیم وتسییر الإدارة العمومیة

  .1المفتشیات الموزعة على كافة التراب الوطني 
وبناء على ما تقدم فإن مدیریة الوظیفة العمومیة لا یمكن لها أن تمارس مهامها إلا 

  .عن طریق التقاریر المرفوعة من قبل مفتشیاتها على مستوى جمیع الولایات
  
  
  
  
  
  
  

                                     
كفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة، بن فرحات مولاي لحسن، إدارة ال: راجع 1

  .26، ص 2011جامعة باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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  .أوجه الرقابة لمفتشیة الوظیفة العمومیة: المبحث الثاني
تفعیل مؤسسات الدولة ومن أجل في إطار عملیات الإصلاح الإداري المتواصلة 

یؤثر مؤسساتیا من جهة، وقصد التحكم الأمثل في قطاع الوظیفة العامة باعتباره كیانا 
مصالح خارجیة محلیة للوظیف  عیختص به، فقد أنشأ المشر ویتأثر في المحیط الذي 

بمهمة الرقابة على المسار العمومي تسمى المفتشیات، تضطلع أساسا وبصفة رسمیة 
المهني للموظف العام على المستوى المحلي، وتعمل بارتباط مع الجهة المركزیة المدیریة 

فما هي أوجه الرقابة الممارسة من طرف مفتشیة الوظیف العامة للوظیف العمومي، 
  .العمومي ؟

   .الرقابة السابقة لمفتشیة الوظیف العمومي: المطلب الأول
هذا المطلب الرقابة السابقة كوجه من أوجه الرقابة لمفتشیة الوظیف سنتناول في 

ني تقییم الرقابة ا، من خلال الفرع الأول تعریف الرقابة السابقة، والفرع الثالعمومي
  .السابقة

  
  .تعریف الرقابة السابقة وغایتها: 1فرع ال

التنفیذ، فأثناء إعداد یقوم هذا النوع بمراقبة مكونات النشاط وبرنامجه قبل عملیة 
الخطط یتم اكتشاف أخطاء في معاییر الأداء التي تم إعدادها مسبقا، مما یتطلب إعادة 

على التنبؤ النظر فیها لتكون أكثر موضوعیة وملائمة لطبیعة الأداء، وكلما كان التركیز 
قابة بالمشكلات المتوقعة في المستقبل كان التنفیذ أفضل، ویطلق على هذا النوع بالر 

موضوع القرار أو العمل الإداري ، أو هي الرقابة التي تمارس حیال 1التنبؤیة أو المانعة 
بصفة عامة، قبل أن یستكمل القرار مقومات وجوده؛ فهي مرحلة سابقة یمر من خلالها 

                                     
  .476، ص 2003ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، .عبد السلام أبو قحف، أساسیات التنظیم والإدارة، د 1
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، وتتمثل رقابة مفتشیة الوظیفة العمومیة في 1القرار قبل أن یصبح نافذا أو قابلا للتنفیذ 
بالتعیین أو التثبیت مقررات تسییر حیاة الموظفین قبل أن یستكمل القرار القاضي مراقبة 

أو التحویل، حیث یصبح لاغیا إذا لم یتضمن تأشیرة سابقة، حیث تتمثل هذه المراقبة في 
التأكد من مطابقة مختلف قرارات التسییر الخاصة بالحیاة الوظیفیة من قبل مفتشیات 

جوان  02المؤرخ في  66/133من الأمر  30ها المادة ، وقد كرستالوظیف العمومي
  .2المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 1966

أو المحلیة للوظیفة المركزیة ویتمثل مجال مراقبة المشروعیة التي تمارسها المصالح 
المؤرخ في  65/168المرسوم العمومیة في شكل تأشیرة سابقة، التي نص علیها كذلك 

01/06/1965 3.  
 1966جوان  02المؤرخ في  66/145وتطبیقا لهذا المرسوم جاء المرسوم رقم 

المتعلق بتحریر ونشر بعض القرارات ذات الطابق التنظیمي أو الفردي، التي تهم وضعیة 
یقاف  06الموظفین، حیث نصت المادة  ٕ منه أن مقررات التعیین والترسیم والترقیة وا

، وما هذه التأشیرة إلا تأشیرة سابقة نص علیها 4ة المطلوبة قانونا الموظفین تخضع للتأشیر 
  .سابق الذكر 65/168المرسوم 

وقد شهدت هذه المرحلة توسع في إجراء التأشیرة السابقة بسبب التوظیف المكثف 
في الإدارة العمومیة بعد الاستقلال، وتعمیم مراقبة المشروعیة على جمیع والمتزاید 

                                     
ط، دار الفكر الجامعي، .الرقابة الإداریة بین علم الإدارة والقانون، دراسة تطبیقیة مقارنة، د حسن عبد العال محمد، 1

  .116، ص 2004 مصر،
 08، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الصادر في 1966جوان  02المؤرخ في  66/133الأمر  2

  .16، جریدة رسمیة رقم 1966جوان 
  .13/06/1966المؤرخ في  65/168المرسوم  3
، المتعلق بتحریر ونشر القرارات ذات الطابع 1966جوان  02المؤرخ في  66/145من المرسوم  06المادة : أنظر 4

  .26التنظیمي أو الفردي التي تهم وضعة الموظفین، الجریدة الرسمیة، العدد 
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ضعین للقانون العام، حیث كلفت مفتشیات الوظیفة العمومیة عن طریق المستخدمین الخا
  .التأشیرة السابقة بمراقبة تسییر المستخدمین

وبعد هذه المرحلة تم التضییق من مجال إجراء التأشیرة السابقة وتخفیفها؛ إذ أدخلت 
للمستخدمین تعدیلات على كیفیات إعداد القرارات الفردیة المتعلقة بتسییر الحیاة المهنیة 

 66/145الذي عدل المرسوم  06/06/1981المؤرخ في  81/114بموجب المرسوم 
السباق ذكره، حیث ورد فیه تخضع للتأشیرة القبلیة من السلطة المكلفة بالوظیف العمومي 

  : القرارات التالیة
 .قرارات التعیین -
 قرارات الانتداب إلى الهیئات غیر الخاضعة للقانون الأساسي للوظیفة -

 .العمومیة
 .قرارات إنهاء المهام -

نهاء  ٕ فلم تبقَ خاضعة للتأشیرة السابقة إلا قرارات التعیین، الانتداب خارج القطاع وا
  .1 المهام، أما باقي القرارات الفردیة كالترقیة والنقل فقد أعفیت من التأشیرة السابقة

ل لعما النموذجي المتضمن القانون الأساسي 85/59وبعد صدور المرسوم 
المؤسسات والإدارات العمومیة، أوجب إخضاع مقررات التعیین لتأشیرة الرقابة القانونیة 
وكذلك مقررات التثبیت لأجهزة الرقابة قبل توقیعها من قبل الآمر بالصرف، حیث تم 

                                     
، 06/06/1981ذات الطابع التنظیمي أو الفردي، المؤرخ في  المتعلق بتحریر ونشر القرارات 81/114المرسوم  1

  .46جریدة رسمیة، العدد 

، ص 2008، دار هومة للنشر، الجزائر، 4أحمد تیجاني بلعروسي ورشید وابل، قانون الوظیف العمومي، ط: راجع
222.   
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 حكام القانون لیشمل أكبر عدد ممكن من مستخدمي الدولةأتوسیع نطاق تطبیق 
  .1ومیة، وبالتالي توسیع مجال مراقبة المشروعیة الخاضعین لنظام المحاسبة العم

  : أما عن غایة الرقابة السابقة فتكمن في
مبدأ (التأكد من احترام الأسس الجوهریة التي تحكم الوظائف العمومیة،  -

 ).المساواة والجدارة في تقلد الوظائف العامة
ضمان حقوق الأعوان العمومیون وذلك من خلال مطابقة مختلف  -

التسییر الخاصة بحیاة المستخدمین المهنیة مع الأحكام القانونیة قرارات 
 .یة المفعولوالتنظیمیة سار 

الشفافیة في (مراقبة مدى تطابق القرارات مع قواعد تسییر المستخدمین  -
 .2...)التسییر، الإشهار عند تنظیم المسابقات والامتحانات

  
  .تقییم الرقابة السابقة: 2فرع ال

  : المزایا: أولا
بكافة القوانین والأنظمة والتعلیمات أثناء التأكد من التزام الإدارة  -

 .ممارستها لنشاطها
ضمان حریات الأفراد وحقوقهم؛ ذلك أن الإدارة تمنح حقوقا وامتیازات  -

ممارسة وظائفها وأنشطتها، والتي تهدف من ورائها تحقیق تسهل علیها 

                                     
ال المؤسسات والإدارات ، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعم1985مارس  23المؤرخ في  85/59المرسوم  1

  .13، جریدة رسمیة، عدد 1985مارس  24العمومیة، الصادر بتاریخ 
عمر ذیب، مفتشیة الوظیفة العمومیة جهاز للرقابة الإداریة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة سوق  2

  .120، ص 2006أهراس، كلیة الحقوق، 
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ومن هنا تبرز أهمیة الجهات الرقابیة بمنع هذا التجاوز  الصالح العام،
 .والحد من إساءة استعمال هذه الحقوق والامتیازات

كشف الأخطاء وأسبابها والعمل على تصحیحها، وهذا هو الدور  -
التقلیدي للأجهزة الرقابیة؛ إذ أن الإدارة أثناء ممارستها لأعمالها لا بد 

یخطئ، وهذا كذلك یؤكد أهمیة دور وأن تقع في الخطأ، فكل من یعمل 
 .الأجهزة الرقابیة في كشف الأخطاء وتصویبها

تحفیز الموظفین على الأداء الجید والالتزام بالقوانین والأنظمة، فقد  -
في تحفیز العاملین وشحذ أصبح للأجهزة الرقابیة دورا فعالا ومؤثرا 

 .هممهم
في المؤسسات  الوقوف على المشكلات التي تعترض الأجهزة الإداریة -

زالة تلك  ٕ والإدارات العمومیة والعمل على معالجة هذه المشكلات وا
 .المعوقات

 التحقق من تنفیذ الخطط والسیاسات في المؤسسات والإدارات العمومیة -
بأقل جهد وتكلفة ممكنة، وتحقیق أكبر قدر من الكفاءة والفعالیة والحد 

 .من الإسراف من إنفاق الأموال العامة
من أن المسائل الفنیة تؤدى على أكمل وجه، ووفقا للقواعد التأكد  -

 .والأصول الفنیة
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من خلال التأكد من أن الخدمات المحافظة على مبدأ المشروعیة  -
الإداریة تقدم للجمیع دون تفرقة، وبالتالي المساهمة في إرساء دولة 

 .1القانون
لقة بقطاع یكفل نظام الرقابة السابقة توحید الأحكام القانونیة المتع -

 .2الوظیفة العمومیة، ما دام الجهاز المراقب واحد 
  .العیوب: ثانیا

بمثابة التصدیق مشاركة الإدارة في تصرفاتها؛ وتكون إجازة التصرف  -
 .علیه

تؤدي الرقابة السابقة إلى تدخل جهة الرقابة ومنه البطء في الإجراءات  -
صابة الوحدة بالجمود ٕ  .وا

تؤدي الرقابة السابقة إلى المساس بفكرة الاعتراف للمؤسسات والهیئات  -
إلا الاقتراح دون العامة بالشخصیة المعنویة، حیث لا تملك الهیئة 

 .التنفیذ
 .هیمنة وتدخل جهاز الوظیف العمومي في مجال التسییر -
إزالة المسؤولیة على مصالح الإدارة والمؤسسة العمومیة نتیجة الغموض  -

 .ید المسؤولیات بین الإدارة المخاطبة ومصالح الوظیفة العمومیةفي تحد
نتیجة الكم الهائل من الملفات لتعدد الجهات انتشار ظاهرة البیروقراطیة  -

 .الخاضعة للرقابة
                                     

اسات العلیا في القانون ي الإدارة الجزائریة، دراسة نظریة مقارنة، بحث للدر الشریف مصطفى، أعوان الدولة وتوظیفهم ف 1
  .27، ص 1977-1976العام، جامعة الجزائر، 

، دار الثقافة 2حمدي سلیمان القبیلات، الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیة، دراسة تحلیلیة وتطبیقیة، ط 2
  .25- 24ص  ،2010للنشر والتوزیع، عمان، 
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عدم مسایرة الإدارة للتطورات نتیجة عدم التحكم في أعداد  -
 .1المستخدمین

 
  .الرقابة اللاحقة لمفتشیة الوظیف العمومي :المطلب الثاني

نظرا لأن الكثیر حكم على نظام الرقابة السابقة بأنه یؤدي إلى انتشار ظاهرة 
البیروقراطیة ویعیق الإدارة في نشاطها وأعمالها الإداریة المختلفة، ویدفع الآمر بالصرف 

ادر المشرع إلى إیجاد إلى أن یكترث فقط بملفات الموظفین التابعین له ولأجل كل ذلك ب
؛ إذ أصبح جهاز 1995المؤرخ في أفریل  95/126نظام بدیل بموجب المرسوم التنفیذي 

الرقابة ممثلا في مفتشیة الوظیف العمومي یمارس رقابة لاحقة على المسار الوظیفي 
تعریف الرقابة اللاحقة وغایتها : للموظفین وهو ما سنتناوله في هذا المطلب، الفرع الأول

، فیما جاء الفرع الثالث دوافع الانتقال إلى الرقابة اللاحقة: ما الفرع الثاني فجاء بعنوانأ
  .تقییم الرقابة اللاحقة: بعنوان

  
  .تعریف الرقابة اللاحقة وأهدافها: 1فرع ال

الرقابة اللاحقة هي الرقابة الإداریة التي تنصب على ما صدر فعلا من تصرفات 
باختلاف أسلوب تختلف عدیدة  االإدارة القانونیة وأعمالها المادیة، ولهذه الرقابة صور 

                                     
عماري أحمد، النظام القانوني للوحدات الاقتصادیة في الجزائر، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، معهد الحقوق  1

  .119، ص 1981والعلوم السیاسیة والإداریة، 
ة، طحطات زهوة، عملیة الرقابة الإداریة على أعمال الإدارة العامة، جامعة الجزائر، فرع إدارة ومالیة عام: راجع

  .28، ص 2001
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عادة دراسة  ،، فیمكن أن تتم عن طریق التفتیش أو میدانیاممارستها ٕ وذلك بفحص وا
  .1، وقد تتم بأسلوب المراجعة الأوضاع للوقوف على ما شابها من أخطاء أو تقصیر

وهي الرقابة التي تحدد ما إذا نجحت المنظمة في تحقیق أهدافها بأي ثمن وجودة 
من عملیة التنفیذ مع ما تم وزمن، وهي ذات طابع تقویمي وتحسیسي هدفها التأكد 

  .2معنى هل حققت المنظمة أهدافها أم لا ؟ التخطیط له؛ ب
فالرقابة اللاحقة لمصالح الوظیف العمومي على مستوى الولایات تتم في شكل 
تقییم لدرجة إنجاز المخطط التسییري التوقعي للموارد البشریة المعد من طرف المسیرین 

دل المع 1995أفریل  20المؤرخ في  95/126وقد أحدث بموجب المرسوم التنفیذي 
وهو إجراء جدید للمراقبة  3 1966یونیو  02المؤرخ في  66/145والمتمم للمرسوم رقم 

اللاحقة بدلا عن التأشیرة القبلیة لمطابقة قرارات التسییر المتعلقة بالحیاة المهنیة للموظفین 
 244وتطبیقا له صدرت التعلیمة رقم  ساریة المفعول،مع الأحكام القانونیة والتنظیمیة 

بكیفیات تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم  المتعلقة 1995ماي  27المؤرخة في 
  .4 1995أفریل  20المؤرخ في  95/126

المتعلقة  وفي هذا الإطار یجب على المسیرین احترام النصوص والقواعد التنظیمیة
والشفافیة في تنظیم المسابقات  الجدارةبالوظیفة العمومیة كاحترام مبدأ المساواة و 

  :، وتتم الرقابة اللاحقة عبر مرحلتینوالامتحانات المهنیة
                                     

  .148حسن عبد العال، مرجع سابق، ص  1
  .339، ص 2004ط، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، .صبحي جبر العتیبي، تطور الفكر والأسالیب بالإدارة، د 2
  .السابق ذكره 95/126المرسوم التنفیذي رقم  3
، 95/126أحكام المرسوم التنفیذي رقم ، تتعلق بكیفات تطبیق 1995ماي  27، المؤرخة في 240التعلیمة رقم  4

، المتعلق بتحریر بعض 1966یونیو  02المؤرخ في  66/145، معدل ومتمم للمرسوم 1995أفریل  20المؤرخ في 
، ص 2005القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي، التي تهم وضعیة الموظفین، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، 

69.  
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  مرحلة الرقابة السابقة بواسطة الإعداد والمصادقة على المخطط السنوي
من المرسوم التنفیذي  03، وقد نصت المادة 1لتسییر الموارد البشریة 

بإعداد  حین ألزمت المؤسسات والإدارات ،سابق الذكر 95/126رقم 
یتعین على كل المؤسسات " مخططا سنویا خلال السنة المالیة 

والإدارات العمومیة أن تعد مخططا سنویا في تسییر الحیاة المهنیة تبعا 
للمناصب المالیة المتوفرة وهنا یستوجب على كل إدارة عمومیة أن تعد 

تسییر النصوص التي تحكم بدایة كل سنة مخططا توقعیا لمختلف 
مختلف الأسلاك والرتب ویشترط ضبطه مع بدایة كل سنة مع مدیریة 

لتسییر  ، وتتم المصادقة على المخطط السنوي2" الوظیف العمومي 
الموارد البشریة باتفاق مشترك بین المصالح المركزیة أو المحلیة 

 .للوظیفة العمومیة
 السنوي لتسییر الموارد البشریة  مرحلة المراقبة اللاحقة لتنفیذ المخطط

من المرسوم التنفیذي رقم  2مكرر  06وقد نصت علیه المادة 
، إذ تسمح هذه المراقبة بتقییم مستوى تنفیذ مخطط تسییر 95/126

خلال السنة المالیة ومراقبة شرعیة القرارات المتعلقة الموارد البشریة 
الهدف ترسل إلى  بتسییر الحیاة المهنیة للمستخدمین، ومن أجل هذا

مصالح الوظیفة العمومیة إجباریا نسخة من كل قرار یتعلق بالتوظیف 
ً من تاریخ  10أو التعیین أو الترقیة، وهذا في ظرف  إمضاء أیام ابتداء

من نفس  3مكرر  06المادة لما نصت علیه  طبقا ،هذه القرارات

                                     
  .سابقة الذكر 244التعلیمة رقم  1
  .27السابق ذكره، ص  95/126من المرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة  2
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یق في أن تقوم بالتدقالمرسوم، كما یمكن لمصالح الوظیفة العمومیة 
عین الماكن بصورة فجائیة أو بتبلیغ الجهة المعنیة، كما نصت المادة 

مكرر من نفس المرسوم عن المسؤولیة الجنائیة والإداریة عن كل  06
توظیف غیر قانوني قد یؤدي إلى متابعات قضائیة متى شكل جریمة 

 .منصوص علیها في القانون الجنائي
ً من  وقد دخل هذا الإجراء الجدید للمراقبة ، كما نصت علیه 01/07/1995ابتداء

  .1من المرسوم نفسه  09المادة 
وقد تم التأكید  غیر أنه كانت استثناءات لإدارة البلدیة باعتباره مشروعا جدیدا،

المتعلق  23/09/1995المؤرخ في  17على ذلك من خلال منشور رئیس الحكومة رقم 
بإجراء الرقابة اللاحقة لتسییر الوارد البشریة التي وجهت لرؤساء مفتشیات الوظیف 

ً من  ولا تأشیرة یمكن منحها من قبل الوظیف العمومي" العمومي، والتي أكد فیها  ابتداء
مهما كان السبب، الإجراء الجدید للمراقبة اللاحقة سیطبق دون  30/06/1995تاریخ 

  .2"على مجمل الحالات الإداریة للموظفین مهما كانت طبیعتها  01/07/1995مانع في 
إن اعتماد نظام الرقابة اللاحقة المجسد في مخطط تسییر الموارد البشریة 

حث المسیرین على التكفل التام المصادق علیه، والذي أدخل إجراءات جدیدة من شأنها 
خضاع مستخدمیهم لنظام رقابي لاحق، یتمثل في المراقبة السابقة  ٕ بمهام التوظیف وا

لتسییر ونظام الرقابة اللاحقة الملموس عند مراقبة الملموس عند إعداد المخطط السنوي ل
  .ة، وهو ما یجسد الرقابة المزدوجتنفیذ المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

                                     
  .28السابق ذكره،  95/125من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة : أنظر 1
المتعلق بإجراء الرقابة اللاحقة لتسییر الموارد البشریة في  ،23/09/1995المؤرخ في  17منشور رئیس الحكومة رقم  2

  .16الوظیف العمومي، ص 
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محدد لكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات ال 1 12/194وقد جاء المرسوم 
المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة، والذي جاء بتدابیر جدیدة الهدف منها إضفاء 

، إذ ضیّق المرونة وتخفیف إجراءات التوظیف على مستوى المؤسسات والإدارات العمومیة
بها مفتشیة الوظیف العمومي، وأصبحت بذلك رقابة لاحقة من مجال الرقابة التي تقوم 

؛ إذ حدد هذا المرسوم مهام الرقابة 12/192من المرسوم رقم  15وهو ما أكدته المادة 
، وعلیه یمكن لهذه الأخیرة القیام بالرقابة والتدقیق للوثائق الخاصة بالوظیفة العمومیة

ن مطابقة الإجراءات المتعلقة بتنظیم بصفة فجائیة أو مبرمجة في عین المكان للتأكد م
علان نتائجها ٕ   .المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة وا

الممارسة من طرف مفتشیة الوظیف العمومي لا تعني  كما أن الرقابة اللاحقة
إبعادها تماما؛ إذ لها سلطة بعدیة قد تصل إلى حد إلغاء نتائج عملیات التوظیف الداخلیة 

عدم احترام المؤسسة أو الإدارة المعنیة أو مركز الامتحان متى تبین لها منها والخارجیة 
لإطار تنظیم أو إجراءات فتح المسابقة، والامتحانات المهنیة أو الإعلان عن النتائج 

التي جاءت  01والتعلیمة رقم  12/194من المرسوم  33حسب ما نصت علیه المادة 
تقع تحت طائلة تبدیها مفتشیة الوظیفة العمومیة تطبیقا لهذا المرسوم، أن التحفظات التي 

  .البطلان في أجل شهر إذا لم یتم تبلیغ مصالح الوظیفة العمومیة
  :عن غایة الرقابة اللاحقة فهي تكمن فيأما 

 .تحقیق النجاعة في تسییر الوارد البشریة -
جراءات التسییر الصارم من قبل المسیرین - ٕ  .التحكم العقلاني في قواعد وا
 .من إدارة إجراءات إلى إدارة قرارات ومسؤولیةالانتقال  -

                                     
، یحدد كیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة 25/04/2012المؤرخ في  12/194المرسوم  رقم  1

  .2012ماي  03، الصادرة بتاریخ 26في المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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السعي إلى ترشید وتدعیم التسییر الإداري والمالي من خلال دراسة  -
 .1إمكانیة تطبیق نظام ترشید المیزانیة للتحكم الأمثل في هذین النظامین

ونجاعتها وملاءمتها مع التأكد من حسن سیر المرافق العامة وسلامتها  -
 .الواقع

كین السلطات العامة من التأكد من استعمال الوسائل القانونیة تم -
والتقنیة والبشریة التي وضعت تحت تصرف الإدارة قصد الاضطلاع 

 .2 بمهامها بصفة مرضیة
توفیر أحسن الشروط والظروف من أجل التشجیع على إبراز تسییر  -

 .توقعي للموارد البشریة
ید والمنظم في تعداد وضع آلیات ومیكانیزمات لضمان التحكم الج -

 .للوظیفة العمومیةالمستخدمین 
إنشاء مهام التدقیق التابعة لمصالح الوظیفة العمومیة بهدف تقییم مدى  -

 .فاعلیة المصالح المكلفة بتسییر الموارد البشریة
هذا النظام یحمل المسیرین المسؤولیات التامة على جمیع وثائق  -

   .3العمومیةالتسییر لمستخدمي الإدارة والمؤسسات 
  
  
  

                                     
  .67، ص 1995فركوس محمد، الموازنات التقدیریة، سلسلة المعرفة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1
  .377الهاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  2
  .سابقة الذكر 27/05/1995المؤرخة في  240التعلیمة رقم  3



      :           
 

 
29 

 

  .دوافع التحول نحو الرقابة اللاحقة: 2فرع ال
اللاحقة بدلا عن الرقابة السابقة وتحول نظام الرقابة  المشرع الجزائري تبنىلقد 

 02/06/1995المؤرخ في  95/125ذلك صراحة بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 
والمتعلق بتحریر  02/06/1966المؤرخ في  66/145الذي یعدل ویتمم المرسوم رقم 

ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تهم وضعیة الموظفین، ولم 
في التأشیرة الممنوحة لمفتشیات الوظیف العمومي، لتتحول نحو كن هذه النقلة النوعیة ت

أسلوب مغایر إلا نتیجة أسباب ومعطیات أفرزها الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي 
  .للدولة

ومن جملة العوامل التي أدت بالمشرع إلى إعادة النظر من جدید في نظام مراقبة 
  : نذكر ما یليس من قبل أجهزة الوظیف العمومي المشروعیة الممار 
قراره  1989صدور مرسوم  - ٕ الذي كرس مبدأ الفصل بین السلطات وا

 .التعددیة الحزبیة والحریة النقابیة
 .اعتماد لا مركزیة التسییر في النظام الإداري الجزائري -
ً من سنة  - وبالتالي  1990إلغاء القانون الأساسي العام للعامل ابتداء

 .1ر مبدأ التعددیة القانونیةإقرا
الإصلاحات الجاریة في البلاد وما أفرزته من قرارات في العدید من  -

المیادین بما في ذلك قطاع الوظیف العمومي والتي كان الغرض 
بالإدارة الجزائریة من حیث  الأساسي منها تطویر أداء الوظیفة العمومیة

تم اعتمادها من طرف  إجراء الرقابة الخاصة بالوظیفة العمومیة، وقد

                                     
  .338سعید مقدم، المقال السابق، ص  1

  .74- 73السابقة، ص عمر ذیب، المذكرة  :راجع
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المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، لیس فقط للتصدي للاختلالات 
والمشاكل بل استجابة للتحولات التي عرفتها الإدارة في مطلع 

 .التسعینیات في مجال إصلاح المنظومة الوظیفیة
النظرة السلبیة التي خلفتها الرقابة السلبیة لدى مسیري المؤسسات  -

على أنها تعیق السیر الحسن لوظیفة المكلفین ومیة والهیئات العم
 .بتسییر الموارد البشریة، كما انها تعتبر عائقا في وجه التنمیة الإداریة

الممارسة المیدانیة لأجهزة الوظیف العمومي أثبتت الصعوبة في مراقبة  -
 .المشروعیة على الرغم من الجدیة والصرامة في أدائها

وسائل وطرق احتیالیة في تسییرهم لجوء بعض المسیرین إلى  -
لمستخدمیهم كالمبالغة في إحداث مناصب مالیة خیالیة هدفها تبریر 

 .مضاعفة نسبة التوظیف
فتور العلاقات بین المراقب المالي والمسیر أحیانا، لكونها مبنیة نتیجة  -

حلول المراقب المالي في الكثیر من الأحیان محل المسیر، وذلك 
مباشرة في ما یتعلق بإعداد وتقویم مشاریع وقرارات بطریقة تكاد تكون 

 .للأخطاءالتسییر تفادیا للتعرض 
التكییف السلبي الذي تكیفه الإدارة المراقبة للهیئات المراقبة وتصدیها  -

لمهام التسییر المعیبة في شكلها أو إجراءاتها، على أنه خطأ من جانب 
هام الرقابة هذه الأخیرة أو حل غامض من جانبها في ممارسة م

 .1الممنوحة لها قانونا
  

                                     
  .12سابق، ص  إعادة تكییف نظام مراقبة المشروعیة، مقالمقدم السعید،  1



      :           
 

 
31 

 

  .تقییم الرقابة اللاحقة: 3فرع ال
  : المزایا: أولا

بقاء الإدارة محتفظة باستقلالیتها، حیث أن قراراتها غیر موقوفة ولا  -
 .مشروطة

الحریة الكاملة للإدارة في التصرف لوجود فصل بین جهة الرقابة  -
 .والإدارة

على إبراز تسییر توقعي للموارد  توفیر أحسن الشروط قصد التشجیع -
 .البشریة

والتنظیم في عدد مستخدمي الإدارة وضع آلیات ومیكانیزمات للتحكم  -
 .العمومیة

إنشاء مهام للتدقیق التابعة لمصالح الوظیفة العمومیة من أجل تقییم  -
 .فعالیة المصالح المكلفة بتسییر الموارد البشریة

 .وثائق سیر المستخدمین تحمیل المسؤولین المسؤولیة على جمیع -
فادة  - ٕ تستخدم كآلیة لتقییم ومكافئة الأفراد حسب ما قدموه من جودة وا

 .وثمن
تساعد المدیر في معرفة من المسؤول المدخلات من أجل إجراء  -

 .1التعدیلات اللازمة 
  
  
  

                                     
  .79، ص 2001ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، مصر، .ماهر أحمد، إدارة الموارد البشریة، د 1
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  .العیوب: ثانیا
بعد التصرف الذي قامت به الإدارة محل المراقبة الرقابة اللاحقة تتم  -

في بعض الأحیاء لما شاب  إجراء إصلاحاتتالي استحالة وبال
 .التصرف من عیوب

تجسید البیروقراطیة، حیث أن هذا النظام أصبح یمارس الرقابة  -
الجماعیة بدلا من الرقابة الفردیة المجسدة في مخطط تسییر الموارد 

 .البشریة
تفتح مجال للقطاع المستخدم لارتكاب أخطاء فیما یخص وضعیة  -

 .المستخدمین نتیجة لعدم الخضوع للتأشیرة المسبقة
الإیداع المتأخر لمشاریع مخططات تسییر الموارد البشریة للدراسة  -

 .والمصادقة علیها أو تعدیلها على مستوى مصالح الوظیفة العامة
 .التأخر في ترسیم المتربصین بعد نهایة مدة التربص -
 .ت للموظفین الجددعدم مباشرة عملیات توثیق الشهادات والمؤهلا -
  1في المسابقات التأخر في تنصیب الناجحین  -
     

  
  
  
  

                                     
مجال تسییر الموارد البشریة  فاشید أبو بكر، الدورة التكوینیة المنظمة لفائدة إطارات وزارة التكوین المهني والتمهین في 1

  .07، 06، ص 2008جوان  05-04ما بین 
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  :خلاصة الفصل
في الفصل الأول بدراسة الإطار المفاهیمي لمفتشیة الوظیفة العمومیة بعد أن قمنا 

 ظهورهاحیث تطرقنا في المبحث الأول إلى ماهیة مفتشیة الوظیفة العمومیة، التي كان 
  66/133 مرالأظهور أول قانون للوظیفة العامة في الجزائر المتمثل في من أسبق 

حیث أنها تعد جهازا إداریا رقابیا على مستوى محلي وتتبع مدیریة الوظیف العمومي 
كجهة وصایة علیها، هذه الأخیرة التي لا یمكن لها أن تمارس مهامها إلا عن طریق 

على المستوى المحلي، كما تطرقنا في المبحث التقاریر المرفوعة لها من قبل المفتشیات 
، المتمثل في الرقابة السابقة والرقابة الثاني إلى أوجه الرقابة لمفتشیة الوظیفة العمومیة

اللاحقة وكیف تحولت الجزائر من اعتماد نمط الرقابة السابقة إلى نمط الرقابة اللاحقة 
طرقنا إلى دعامات الرقابة اللاحقة ونجاعة الرقابة السابقة على المسار الوظیفي، كما ت

الذي أرسى دعائم المخطط  95/126وتأثیرها على المسار الوظیفي من خلال المرسوم 
  .التوقعي لتسییر الموارد البشریة والتعدادات المالیة
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بغرض توفیر دعائم أساسیة لتطبیق النظام الجدید للمراقبة اللاحقة المجسد بموجب 
أنیطت بمصالح الوظیفة العمومیة المتمثلة في جهاز مفتشیة  95/126المرسوم التنفیذي 

سلطة مراقبة المخطط السنوي للموارد البشریة،  الوظیفة العمومیة على المستوى المحلي،
مراقبة المطابقة والتي كانت تشترك فیها العدید التي یمكن أن یطلق علیها وهي المهمة 

من الجهات، كالمراقب المالي ومجلس المحاسبة والمحاسبون العمومیون، قبل أن تضاف 
في إعداد وتقدیر تسییر  إلیهم مصالح الوظیفة العمومیة في الجانب المتعلق بالمراقبة

عند الاقتضاء، إلى العمل على تحدید وبدقة ما یندرج ضمن التزامات الإدارة  المرفق العام
العمومیة، ومنها على سبیل المثال الإدارة المحلیة في التزامها بالتسییر التقدیري للموارد 

بالتسییر التقدیري  البشریة، والمتمثل في المخطط السنوي، هذه الآلیة الجدیدة التي تسمح
، وهو ما سنحاول الوقوف علیه من خلال وفق احتیاجات المؤسسة أو الإدارة العمومیة

سلطة مفتشیة الوظیفة العمومیة في الرقابة على المخطط : هذا الفصل، تحت عنوان
مفهوم المخطط : المبحث الأول: ، والذي قسمناه إلى مبحثینالسنوي لبلدیة تبسة

  .إعداده ومراقبته: لثانيالسنوي، المبحث ا
  
  
  
  
  
  
  
  



  : 

 

 
36 

 

  مفهوم المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة : المبحث الأول
عملیة تزوید المؤسسة بالكفاءات البشریة  أنها تعرف إدارة الموارد البشریة على

تنظم المؤهلة والحفاظ علیها وتحفیزها وتطویرها لتحقیق أعلى مستویات الأداء والإنجاز 
كافة النشاطات المتعلقة بالحصول على الموارد البشریة وتوفیر بیئة عمل مناسبة لتقدیم 

  .1أفضل أهداف المؤسسة بكفاءة وفاعلیة 
ویعتبر المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة من أهم التغیرات التي شهدتها 

، وهو 1995یة لسنة سیاسات الموارد البشریة في الإدارات والمؤسسات العمومیة الجزائر 
  .حثالوجه العملي لتخطیط الموارد البشریة وهو ما سنتناوله في هذا المب

  
  لمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریةلالأساس القانوني : المطلب الأول

إن الأساس القانوني لمخطط تسییر الموارد البشریة تكرس من خلال الإعفاءات 
نت تطبقها مصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة من إجراء المراقبة المسبقة التي كا

تاریخ بدایة العمل  1995حیث أن دور الرقابة المنوط بهذه المصالح كان إلى غایة 
تعفى من التأشیرة المسبقة  " همن 02المادة  تنصحیث  95/126بالمرسوم التنفیذي رقم 

لسلطة الوظیفة العمومیة جمیع القرارات التي تتعلق بالحیاة المهنیة والأعوان العمومیین 
  ...".في الدولة 

لدخول النظام الجدید المجسد حیث یعتبر هذا بمثابة انطلاق في الإجراء الجدید 
یتعین على كل " سوم نفسه من المر  03في المراقبة أو التأشیرة اللاحقة، كما نصت المادة 

المؤسسات والإدارات العمومیة أن تعد مخططا سنویا لتسییر الحیاة المهنیة تبعا للمناصب 

                                     
 .06، ص 2011ط، عمان، الأردن، .فیصل حسونة، إدارة الموارد البشریة، دار أسامة للنشر والتوزیع، د 1
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وهنا یستوجب على كل إدارة عمومیة أن تعد في بدایة كل سنة مخططا  1"المالیة المتوفرة 
ه مع توقعیا لمختلف النصوص التي تحكم تسییر مختلف الأسلاك والرتب، ویشترط ضبط

 27/05/1995المؤرخة في  240مدیریة الوظیف العمومي، حیث وضحت التعلیمة رقم 
الصادرة عن المدیر العام للوظیف العمومي كیفیات تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

التي  28/05/1995المؤرخة في  305، وبینت التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 95/126
مصالح المدیریة العامة للمیزانیة والوظیف العمومي في إطار  تحدد العلاقة الوظیفیة بین

  .مهامهم الخاصة بالرقابة
، غیر أنه كانت 01/07/1995وقد دخل هذا الإجراء الجدید حیز التنفیذ في 

، وقد تم التأكید على ذلك من خلال منشور استثناءات لإدارة البلدیة باعتباره مشروع جدید
المتعلق بإجراء الرقابة اللاحقة لتسییر  23/09/1995خ في المؤر  17رئیس الحكومة رقم 

الموارد البشریة في الوظیف العمومي، التي وجهت لرؤساء مفتشیات الوظیف العمومي 
ولا تأشیرة یمكن منحها من قبل الوظیف العمومي : " والذي أكد فیه على نقاط تتمثل في

اء الجدید للمراقبة اللاحقة الإجر . مهما كان السبب 30/06/1995اریخ ابتداء من ت
على مجمل الحالات الإداریة للموظفین مهما  01/07/1995سیطبق دون مانع في 

  ".كانت طبیعتها 
كیفیات إعداد  30/12/1995المؤرخة في  1278كما وضحت التعلیمة رقم 

  .وآجال المصادقة على مخططات التسییر السنویة
  
  
  

                                     
 .السابق ذكره 95/126من المرسوم التنفیذي  03و  02المادة : أنظر 1
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  .تعریف المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة :المطلب الثاني
یعد المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة بمثابة نموذج لدعامات مخطط 
التسییر التوقعي للموارد البشریة، یتم إنجازه من طرف الهیئات والإدارات العمومیة المسیرة 

ظیفة العمومیة ومصالح بمجرد تقدیر وتحدید المناصب المالیة، ویتم إخضاعه لمصالح الو 
  .1المدیریة العامة للمیزانیة 

هو عبارة عن وثیقة تدخل فیها كل العملیات المتعلقة بالتوظیف، الترقیة، التكوین 
الإحالة على الاستیداع، وهو العملیة التي تتأكد المنظمة من خلالها أن لدیها الأعداد 

وفي الوقت المناسب، والقادرین على  والأنواع المناسبة من العاملین في الأماكن المناسبة
التي تسمح للمنظمة بإنجاز أهدافها الكلیة، وأن المخطط یقوم  القیام بفعالیة بتلك المهام

وهو إجراء تقدیري تنظیمي وقانوني ذو طابع  2بترجمة أهدافها وخططها للقوى العاملة 
جاعة حسب فعالیة توجیهي ورقابي في الوقت ذاته، حیث یسعى إلى تكریس طریقة أكبر ن

  .3البشریة من قبل المؤسسات والإدارات العمومیة  واردمتسییر ال
   وهو إجراء یستجیب للنظام الجدید للمراقبة اللاحقة من طرف هیئات المدیریة 

المتعلق بتحریر بعض  95/126كرسه المرسوم التنفیذي  العامة للوظیفة العمومیة،
، والشروع في تطبیق القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تهم وضعیة الموظفین

النظام الجدید للتخفیف من حدة المركزیة في تسییر مستخدمي الوظیفة العامة، حیث 
ر الوظیفي للموظفین في إطار تسییر المسا"  01فقرة  01مكرر  06نصت المادة 

والأعوان العمومیین في الدولة یتعین على المؤسسات والإدارات العمومیة أن تعد مخططا 
                                     

ط، دیوان .سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، د 1
 .343 ، ص2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .65س، ص .د البشریة، دار الفكر العربي، القاهرة، دمحمد سعد سلطان، إدارة الموار  2
 .75، ص 1995الطیب محمد رفیق، مدخل للتسییر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3
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لتسییر الموارد البشریة تبعا للمناصب المالیة المتوفرة ووفقا للأحكام القانونیة الأساسیة 
  .1" والتنظیمیة المعمول بها 

السلطة المكلفة بالوظیفة  ویتم وضع هذا المخطط التسییري وضبطه مع مصالح
العمومیة وذلك بمجرد تحدید أعداد المناصب المالیة، وهو من أهم آلیات التسییر والتحكم 
التي تضبط المسائل المتعلقة بالموظفین، وهذا من أبرز الأسباب التي جعلت المشرع 

ة في الذي كان بمثابة النقلة النوعی 81/114یقتنع بالمبادرة في إصدار المرسوم رقم 
  .2مجال التسییر التوقعي للموارد البشریة 

  
   .هیكل المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة :المطلب الثالث

  : یتكون المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة من الجداول التالیة
أنظر ) 2016نموذج المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة لبلدیة تبسة لسنة (

  .الملحق
من  31/12بهیكل التعدادات المالیة إلى غایة جدول متعلق : 01الجدول رقم 

  :السنة المالیة الفارطة، وینقسم هذا الجدول إلى جدولین
التعداد المالي والحقیقي والفوارق بینهما للوظائف العلیا والمناصب : 01جدول رقم 

  .العلیا للسنة الفارطة، إضافة إلى مرجع الهیكل التنظیمي
یعكس هذا الجدول صورة واضحة للرتب، التعداد المالي،  :مكرر 01جدول رقم 

من السنة السابقة، وبیاناته  31/12عدد المثبتین والمتربصین والمتعاقدین بتاریخ 

                                     
 .السابق ذكره 95/126المرسوم التنفیذي رقم  1
قسنطینة، كلیة العلوم عقون شرف، سیاسات تسییر الموارد البشریة بالجماعات المحلیة، رسالة ماجستیر، جامعة  2

 .34، ص 2007الاقتصادیة وعلوم التسییر، 
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لمخطط السنة السابقة، ویعتبر أرضیة لإعداد  08مستمدة من مجموع الجدول رقم 
ویجب أن تكون هذه التعدادات مطابقة لأنه یمثل التعداد الحقیقي،  04الجدول رقم 

  .للقائمة الاسمیة
لجان المستخدمین ولجان الطعن، ونتأكد من خلال هذا الجدول  :02جدول رقم 

  .من شرعیة عهدة هذه اللجان وتشكیلتها
والمرتبطة بالوظیفة وضعیة القضایا المتنازع فیها،  :02مكرر  02الجدول رقم 

وكذا لمتابعة تطور المنازعات في قطاع  العمومیة بمعرفة موضوع الخلافات
  .الوظیفة العمومیة بصفة عامة

وضعیة الحالات التأدیبیة، یمكن هذا الجدول من  :03مكرر  02الجدول رقم 
التأكد من شرعیة الإجراءات التأدیبیة المتخذة ضد الموظفین وكذا مطابقة القرارات 

  .1 المتخذة في هذا الإطار
المتعلقة بالامتحانات والمسابقات وهو " الإطار " جدول القرارات  :03الجدول رقم 

جدول توجیهي وتذكیري لمجمل القرارات المتعلقة بتنظیم سیرورة الامتحانات 
  .والمسابقات المحددة في القوانین الأساسیة

یعتبر : المخطط التوقعي للتوظیف بعنوان السنة المالیة الحالیة :04الجدول رقم 
التي تظهر من أهم جداول المخطط، ویبین مجمل التعدادات المالیة  هذا الجدول

  .والفارق بینهما 01في جدول المیزانیة، والحقیقة التي ظهرت من الجدول رقم 

                                     
المؤرخ في  04/ م ع و ع/ ك خ/ 06بموجب المنشور رقم  03مكرر  02و  02أحدث الجدولین السابقین  1

11/02/2004. 
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فهذا یدل على زیادة التعداد الحقیقي، ناتج عن عملیة إدماج  :إذا كان سالبا -
المدى، وعلى المسیر بعد استیداع أو انتداب أو خدمة وطنیة أو عطلة طویلة 

 .تسویة هذا الفارق السالب في السنة المالیة القادمة
فهو یعبر عن المناصب المالیة الشاغرة حسب كل رتبة توزع  :إذا كان موجبا -

منتوج التكوین، توظیف خارجي، امتحان مهني، ترقیة (على أنماط التوظیف 
 .لأساسیةحسب النسب المحددة في القوانین ا) اختیاریة، تأهیل مهني

یتوقف تخصیص نمط التوظیف على رأي  :في حالة وجود منصب وحید -
اللجنة المتساویة الأعضاء المخصصة تجاه السلك أو الرتبة المخصص لها 

 .1المنصب المالي
المخطط التوقعي لتوظیف الاعوان المؤقتین الذین یشغلون : مكرر 04الجدول رقم 

  .2الیة المدة القانونیة للعمل بعنوان السنة الم
رزنامة بیانیة لعملیات التسییر التوقعي، تشارك مصالح الوظیفة  :05الجدول رقم 

العمومیة عن طریق المصادقة على هذا الجدول في ضبط الرزنامة، في حین 
تعتبر تقدیرا شكلیا في معظم الحالات لأن السنة المالیة تقدر فعلیا على الأكثر 

كون المیزانیة تبلغ للمؤسسات والإدارات العمومیة في شهر أفریل  بستة أشهر،
وآخر أجل للإعلان عن النتائج النهائیة للمسابقات والاختبارات المهنیة ثلاثون من 

بسبب تهاون المسیرین أو عدم رفع شهر نوفمبر، إضافة للتأخر في المصادقة 
  .التحفظات

                                     
 .لتوظیفالمتعلق بالنسب المئویة القانونیة لأنماط ا 08/06/1999المؤرخ في  /م ع و ع/ ك خ/ 169المنشور رقم  1
  .2006أفریل  05المؤرخ في  03أحدث هذا الجدول بموجب المرسوم رقم  2

المتعلقة بتكییف المخططات السنویة لتسییر  1999ماي  19المؤرخة في  1752التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم : راجع
 .الوارد البشریة مع النظام الجدید لتصنیف ودفع المرتبات
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تقاعد، تحدد ضمن هذا الجدول قائمة بیان توقعي للإحالة على ال :06الجدول رقم 
الأعوان الذین یبلغون السن القانونیة للإحالة على التقاعد، كما أنه ینبغي تسجیل 

، أما فیما یخص الموظفین الذین 1الموظفین الذین یشغلون المناصب العلیا 
وظائف علیا للدولة والمؤهلون للإحالة على التقاعد فإنه ینبغي موافاة یشغلون 

  .2لح المركزیة للوظیفة العمومیة المصا
جدول المستخدمین المدعوین لممارسة العمل من  :02مكرر  06الجدول رقم 

جدید بعد إحالتهم على التقاعد بعنوان السنة، وذلك بعد الموافقة المبدئیة للسید 
  .3، ویكون بصفة التعاقد لمدة سنة قابلة للتجدید المدیر العام للوظیفة العمومیة

قائمة الموظفین الذین لهم الحق في التقاعد واحتفظ  :03مكرر  06رقم  الجدول
بهم بعنوان السنة، وهي قائمة الموظفین الذین بلغوا السن القانونیة للتقاعد إلا أنه 

  .أحتفظ بهم لضرورة المصلحة العامة
التكوین وتحسین المستوى وتجدید مخطط توقعي لتنظیم  :07الجدول رقم 

ن السنة، حیث أن التكوین في الإدارات العمومیة الحدیثة أضحى المعلومات بعنوا
الوسیلة المفضلة في تقویم الموارد البشریة، كما أنه یعتبر الممر اللازم لتلاءم 
المؤهلات مع تطور المهام والمهن وعلى هذا الأساس فهو استثمار ضروري 

                                     
 .الصادرة عن رئیس الحكومة 1996دیسمبر  08مؤرخة في ال 61راجع التعلیمة رقم  1
، المتعلق بكیفیات المصادقة على المخطط السنوي لتسییر 1990فیفري  14، المؤرخ في 190/01المرسوم رقم  2

 .الموارد البشریة بعنوان السنة المالیة الجدیدة
 .تتعلق بإعادة الإدراج والاحتفاظ بالوظیفة بعد انتهاء الخدمة ،2006فبرایر  26المؤرخة في  10راجع التعلیمة رقم  3
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ط أداة تسییر فإنه ، ولأن المخط1للإدارة وشرط للالتزام الشخصي والمهني للأعوان
  .داخلیة یحوي على كل عملیات التكوین، سواء خارجیة أو

  إعداد المخطط السنوي ومراقبته: المبحث الثاني
إن إعداد وضبط المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة هو الخطوة الأولى لبدایة 

دایة في تنفیذه تسییر الموارد البشریة لأي مؤسسة أو إدارة في السنة المعنیة، وعلیه الب
تشترك في "  95/126من المرسوم رقم  01مكرر  06وطبقا للفقرة الثالثة من المادة 

ضبط مخطط التسییر المذكور المؤسسة أو الإدارة المعنیة ومصالح السلطة بالوظیفة 
  .2"العمومیة بمجرد تحدید أعداد المناصب المالیة وقبل الشروع في تنفیذه 

وبهذا تمارس مصالح الوظیفة العمومیة المشاركة في إعداد المخطط ومراقبتهن 
  .سنتناول خطوات إعداد المخطط السنوي في بلدیة تبسة ومراقبتهوفي هذا المبحث 

  
   .إعداد المخطط السنوي: المطلب الأول

بمجرد تسلم الإدارة التعداد المالي للسنة المالیة تشرع في إنجاز المخطط السنوي 
إلى مصالح الوظیفة العمومیة المحلیة أو المركزیة حسب الحالة مرفوقا وتقدمه كمشروع 

  :وهي 27/05/1995المؤرخة في  244بالوثائق التي نصت علیها التعلیمیة رقم 
دفتر المیزانیة للسنة المالیة الجدیدة مؤشر علیها من طرف المصالح المالیة  -

 .المختصة

                                     
مرنیش مالك، طرق وكیفیات التوظیف في نظام الوظیفة العمومیة، مذكرة نهایة التكوین، المدرسة الوطنیة : راجع 1

 .44، ص 2004للإدارة، 
  .27السابق ذكره، ص  95/126من المرسوم التنفیذي رقم  01مكرر  06المادة : أنظر 2
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عوان العمومیین الموجودین في حالة نشاط إلى القائمة الاسمیة للموظفین والأ -
دیسمبر من السنة المالیة السابقة مؤشر علیها من طرف المراقب  31غایة 

، وتحدد جلسة عمل بین ممثل المالي أو من قبل قابض الضرائب حسب الحالة
السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة والممثل المؤهل قانونا للسلطة التي لها 

إلى التطهیر ، تهدف هذه الأخیرة 1تعیین والتسییر الإداري للدراسة صلاحیات ال
المسبق الفعلي لكل الوضعیات غیر القانونیة قبل الشروع في السنة المالیة 

 .الجدیدة لتفادي تراكمها
  :النقاط التي تناقشهذه أهم ولعل 

الفعلیة لقرارات ومقررات التسییر غیر القانونیة المتخذة خلال السنة  المراجعة  -1
من طرف مصالح الوظیفة  المالیة السابقة، والتي كانت محل طلب أو مراجعة

 .العمومیة
مشروعیة تعیین مسؤول المؤسسة أو الإدارة المعنیة بمرسوم أو قرار حسب   -2

 .2 الحالة
ي حازت حجیة الشيء المقضي فیه والتي تنفیذ الاحكام القضائیة النهائیة الت  -3

 .تخص تسویة وضعیة إداریة للموظف أو العون العمومي
المنظمة من طرف الإدارة أو المؤسسة إنهاء المسابقات أو الفحوص المهنیة   -4

 .3العمومیة 

                                     
  .سابقة الذكر 240التعلیمة رقم  1

  .43، ص 2000بوكشویو، إعداد المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، : راجع
المتعلق بالتعیین بالنیابة في المناصب العلیا للمؤسسات أو  21/05/2000المؤرخ في  /م ع و ع 270منشور رقم  2

  .الإدارات العمومیة
  .السابق ذكره 90/01المرسوم  3
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ضرورة استغلال كافة المناصب المالیة المخصصة لمختلف أنماط التوظیف   -5
بصفة كلیة لأن استغلال جزء من المناصب المالیة المفتوحة یؤدي إلى 

 .المساس بشفافیة عملیة التوظیف
على الانتداب، الإحالة على التقاعد، (دراسة الوضعیات القانونیة للموظفین   -6

حالة بحالة قصد تطابقهما مع التنظیم الساري ) الاستیداع، الخدمة الوطنیة
 .1المفعول

 .التصدیق على الشهادات والمؤهلات بمبادرة من المؤسسة أو الإدارة العمومیة  -7
 .مشروعیة توظیف الأعوان المتعاقدین والمؤقتین  -8
التأكد على أساس المحاضر المتضمنة إعلان النتائج النهائیة الخاصة   -9

والفحوص المهنیة المنظمة بعنوان السنة المالیة بالمسابقات والامتحانات 
 .2السابقة، وأن كل التعیینات تمت دون إقصاء

 .عهدة اللجنة متساویة الأعضاء وشرعیتها -10
النقاط تشرع مفتشیة الوظیفة العمومیة في مطابقة جداول  بعد دراسة كل هذه

  .المخطط مع النماذج والتأكد من البیانات المدرجة وفقا للتنظیم المعمول به
وقد شاركت بلدیة تبسة في إعداد المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة للإدارات 

  .خلال السنة الماضیةصفیة الوضعیات غیر المشروعة والمؤسسات العمومیة وذلك بعد ت

                                     
المتعلقة بالتوظیف في المناصب المالیة  26/01/2014تعلیمة الوزیر الأول عبد المالك سلال، المؤرخة في : راجع 1

  .رات العمومیةالشاغرة في المؤسسات والإدا
تتعلق بتوثیق الشهادات والمؤهلات مجموعة مناشیر وتعلیمات  07/11/2003المؤرخة في  28/2003التعلیمة رقم  2

  .2003المدیریة العامة للوظیف العمومي، فیفري 



  : 

 

 
46 

 

بعد حصول بلدیة تبسة على مدونة المناصب المالیة حددت موعدا مع مفتشیة 
الوظیفة العمومیة بتبسة لدراسة مخططها المرفق بالقائمة الاسمیة للموظفین والأعوان 

  .1 دیسمبر من السنة الماضیة 31المتعاقدین الموجودین في الخدمة إلى غایة 
عدة تحفظات، حیث امتنعت مفتشیة الوظیفة العمومیة لولایة  وأثناء الدراسة تبینت

جبارها على تصفیة الوضعیات الغیر  ٕ تبسة عن المصادقة على المخطط وردع الإدارة وا
  .2مشروعة للسنة الماضیة التي كانت محل مراجعة 

قامت بلدیة تبسة بتقدیم المخطط مرفوقا بالقائمة الاسمیة للأعوان الموقوفة بتاریخ 
من السنة السابقة، وذلك قصد التأكد من مطابقة التعدادات الحقیقیة والمناصب  31/12

  .المالیة المقدرة بعنوان السنة المالیة الجدیدة
العمومیین  والأعوانوبهذا الصدد تمت المقارنة بین القائمة الاسمیة للموظفین 

یا والمناصب العلیا یة التوظیفات في المناصب المالیة، فالوظائف العلقصد مراقبة قانون
  : لبلدیة تبسة تتمثل في

  31/12/2015التعداد الحقیقي   2016المناصب المالیة بعنوان   الوظائف العلیا

  01  01  الأمین العام
  31/12/2015التعداد الحقیقي   2016المناصب المالیة بعنوان   العلیا المناصب

  02  03  مدیر
  09  11  رئیس مصلحة
  14  32  رئیس مكتب

  31/12/2015مدونة المناصب المالیة لبلدیة تبسة بتاریخ : المصدر

                                     
  .أنظر الملحق 1
  .هنا یبرز دور مصالح الوظیف العمومي في إعداد المخطط السنوي 2
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 .مشغولة 25منصب منها  46: المجموع -
 إناث 94من بینهم  75: ، والمتربصین358: عدد المرسمون -

  01كل هذه البیانات احتواها الجدول رقم 

  لجان المستخدمین ولجان الطعن: 02الجدول رقم 

سنوات  03، مدة الصلاحیة 17/12/2014المؤرخ في  429قرار الإنشاء رقم  -
 .للدائمین

، مدة الصلاحیة سنة واحدة 28/06/2016المؤرخ في  78قرار إنشاء رقم  -
 .للأعوان المتعاقدین

 .سنوات 03، مدة الصلاحیة 15/01/2015بتاریخ قرار إنشاء لجنة الطعن  -

ي لا توجد أ: تخص وضعیة القضایا المتنازع فیها: 02مكرر  02الجدول رقم 
  .قضیة

  .لا توجد أي حالة تأدیبیة: وضعیة الحالات التأدیبیة :03مكرر  02الجدول رقم 

: المتعلقة بالامتحانات والمسابقات) الإطار(جدول القرارات  :03الجدول رقم 
المسابقات والامتحانات المهنیة  احتوى على قرارات الإطار المتعلقة بسیرورة

المتضمن  20/09/2011المؤرخ في  11/334والخاصة بالمرسوم التنفیذي 
  .القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقلیمیة
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یبرز من : 2016یتعلق بالمخطط التوقعي للتوظیف سنة  :04الجدول رقم 
  .1 2016غرة بعنوان خلال هذا الجدول المناصب المالیة والمناصب الشا

المخطط السنوي لتوظیف الأعوان المتعاقدین الذین  :مكرر 04الجدول رقم 
المتضمن القانون  06/03من الأمر  20یشغلون المدة القانونیة طبقا للمادة 

  .الأساسي العام للوظیفة العمومیة

  259: عدد الحراس -
 .184: عدد العمال المهنیین من المستوى الأول -

لم : لعملیات التسییر التوقعي للموارد البشریةرزنامة تلخیصیة : 05الجدول رقم 
تحدد البلدیة أي تاریخ نظرا لعدم وجود مناصب مالیة مخصصة للتوظیف أو 

  .الترقیة

 13أدرج خلال الجدول : بیان توقعي للإحالة على التقاعد: 06الجدول رقم 
  .سنة 60على التقاعد موظفا وعونا متعاقدا لبلوغهم السن القانونیة للإحالة 

  .لم یتضمن أي عون: 02مكرر  06مكرر والجدول رقم  06الجدول رقم 

  .2لم تنظم البلدیة أي تكوین أو رسكلة : 07الجدول رقم 

  

                                     
  .364: المالیةعدد المناصب  - 1

  .359: عدد المناصب المشغولة - 
  .07: عدد المناصب الشاغرة - 
  .2016أنظر الملحق الخاص بالمخطط السنوي لبلدیة تبسة بعنوان السنة المالیة : للتفصیل 2
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  .مراقبة المخطط السنوي لبلدیة تبسة: المطلب الثاني

وتتضمن تحدید معاییر  ،على أنها الوجه الآخر لعملیة التخطیطلقد عرفت الرقابة 
، ومن ثم مقارنة نتائج القیاس مع نموذجیة للأداء تتبعها نتائج الأداء الفعلي وقیاسها

  .1المعاییر المرسومة 

تهدف إلى قیاس الانحرافات  كما تعرف أیضا المرحلة الأخیرة لكل قرارات التسییر،
المحتمل وقوعها بین متابعة الأهداف والنتائج المحققة لتحدید أسبابها من أجل القیام 

  .2بالإجراءات التصحیحیة اللازمة 

تقوم بلدیة تبسة بتنفیذ المخطط السنوي وعلى مصالح الوظیفة العمومیة مراجعة 
ام ساریة المفعول، ویبرز ذلك من خلال ومتابعة تطابق مراحل التنفیذ مع القوانین والأحك

  : الخطوات التالیة

   :الرقابة على سیرورة المسابقات -1
تشرع الإدارة أو المؤسسة العمومیة في فتح بمجرد دخول المخطط حیز التنفیذ 

في  المسابقات والاختبارات والامتحانات المهنیة حسب الإجراءات المحددة
یحدد كیفیات تنظیم  2012أفریل  25المؤرخ في  12/194المرسوم التنفیذي 

جرائها،  ٕ حیث المسابقات والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة وا
یعتبر نظام المسابقات من أكثر الطرق شیوعا في شغل الوظائف العمومیة 

                                     
  .20، ص الطیب محمد رفیق 1

2 Voir: Boyer G. Hirigoyen. J. Thepot, N. Tournois. G. P. Vedrine: Panorama de la 
gestion, Édition Chiheb. Alger. 1997. P. 78.   
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قیق مبدأ الجدارة، كما یتطلب الالتزام والنزاهة والأمانة لأنه سیؤدي إلى تح
  .1  إلى تزوید الإدارة العمومیة بأفضل الموظفین وأكفأهمیؤدي 

وقد عمل المشرع على بنظام المسابقات على أساس الشهادة منذ أول قانون 
 80في المادة  06/03مر الأوصولا إلى  66/133أساسي للوظیفة العامة 

 03حیث تنص المادة  ،12/194، وتطبیقا لهذا الأخیر جاء المرسوم 2منه
ویكون لمسابقات التوظیف على أساس الشهادة منه الحالات التي یلجأ فیها 

حین تتوفر المؤسسة على أعوان متعاقدین یشتغلون في إطار جهازي المساعدة 
، الذین على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات

رقابة مفتشیة الوظیفة وقد اخترنا كمثال یستوفون الشروط القانونیة المشروطة، 
العمومیة على مسابقة على أساس الشهادة للالتحاق برتبة عون الإدارة 

  .3في إطار استغلال المناصب المحررة  06الإقلیمیة عدد المناصب 

  : الرقابة على كل قرار فتح مسابقة: أولا

المسابقة؛ إذ من شروط قبول فتح مسابقة صدور قرار أو مقرر یتضمن فتح 
على السلطة التي تملك صلاحیة التوظیف الراغبة في إجراء عملیة التوظیف 

 الصادرةأن تبادر بأخذ قرار فتح المسابقة، حیث وردت التعلیمة 

                                     
1 Voir: Hamideche (N) le directeur de l'emploi à-propos du recrutement direct autorité de 
contrôles vont sévir " In quotidien expression, N° 2013 du 30 Avril 2009, P 04.       

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03من الأمر  80المادة  :أنظر 2
  .17، ص 2006جویلیة  16بتاریخ  ، الصادر46العمومیة، جریدة رسمیة، العدد 

المؤرخ في  12/194تتعلق بتطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم  20/02/2013المؤرخة في  01التعلیمة رقم  3
المحدد لكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة  25/04/2012

جرائها ٕ   .وا
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المحددة بموجب التعلیمة الوزاریة المشتركة نماذج الوثائق  05/12/2004
قات والامتحانات المتعلقة بكیفیات تنظیم المساب 18/10/2004المؤرخة في 

الذي منح  12/194 من المرسوم 10، وطبقا للمادة 1والاختبارات المهنیة 
 .2 وسیلة فتح المسابقة إلى الجهة التي لها سلطة التعیین أو السلطة الوصیة

من المرسوم التنفیذي  11تطبیقا للمادة  06/03وقد ورد في ظل القانون 
یتعین على المؤسسات والإدارات  25/04/2012المؤرخ في  12/194

العمومیة تبلیغ نسخة من قرار أو مقرر فتح المسابقات والاختبارات المهنیة 
 05للمصالح المركزیة والمحلیة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة في أجل 

ً من تار  عن طریق إیداع لدى توقیعه، ویتم ذلك یخ أیام عمل ابتداء
المصالح المختصة المكلفة بالوظیفة العمومیة مقابل وصل استلام، وعلى 
هذه الأخیرة أن تبدي رأیها في مطابقة القرار أو المقرر للتنظیم المعمول به 

أیام عمل، وبانتهاء الأجل یعتبر رأي المطابقة مكتسبا  07في أجل أقصاه 
لمصالح الوظیفة العمومیة هو التأكد ف من الرأي المطابق وعلیه فإن الهد

  :من مطابقة أحكام قرار أو مقرر الفتح لـ
أحكام القانون لاسیما المتعلقة بالشروط المطلوبة للمشاركة في المسابقات  -

 ).الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظیف(والفحوص المهنیة 
رات المحددة في إطار تنظیم الأحكام التنظیمیة المنصوص علیها في القرا -

طبیعة الاختبارات، تنقیط معاییر الانتقاء في (المسابقات والفحوص المهنیة 
 ...).المسابقات على أساس الشهادة

                                     
  .المتعلقة بكفیات تنظیم وسیر المسابقات والامتحانات المهنیة 05/12/2004التعلیمة الصادرة بتاریخ : راجع 1
   .12 كره، صذ، السابق 12/194من المرسوم  10المادة : أنظر 2
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 .مقرر توزیع المناصب المالیة -
وتجدر الإشارة أن قرارات ومقررات فتح المسابقة والفحوص المهنیة التي لم یتم 
تبلیغها في الآجال المحددة للمصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة 

  .أیام 05غیر ملزمة لها، والآجال المحددة هي تجعل الإجراءات اللاحقة 
مشار إلیه سابقا، فإن بلدیة ال 12/194من المرسوم رقم  05وتطبیقا للمادة 

تبسة قامت بتبلیغ مصالح مفتشیة الوظیفة العمومیة بتبسة بقرار فتح المسابقة 
 2016على أساس الشهادة للالتحاق برتبة عون الإدارة الإقلیمیة في دیسمبر 

أیام عمل بعد التأكد  05في الآجال القانونیة، وبذلك قد احترمت آجال التبلیغ 
 ظیم المعمول به من خلال التأكد من عدد المناصب المحررةمن مطابقته للتن

 20/04/2013المؤرخة في  01والمقارنة بالنماذج المرفقة للتعلیمة رقم 
المذكورة سابقا، وقرارات الإطار الخاصة بسیرورة المسابقات المذكورة في 

  .03الجدول رقم 
مام المسابقة في قامت مفتشیة الوظیفة العمومیة بإبداء رأي المطابقة على إت

  .1أیام عمل  07غضون 
  : الإعلان عن المسابقة: ثانیا

یعتبر الإعلان عن المسابقة من أهم الضوابط التي تكفل تحقیق المساواة 
، والجدارة للالتحاق بالوظائف العامة، وذلك لما یتیحه من علم لكافة المواطنین

لا یقتصر منه هذا الإعلان الذي یجب أن یتصف بالموضوعیة، التي تجعل 
  .على فئة دون أخرى

                                     
  .المذكورة سابقا 20/02/2013المؤرخة في  01التعلیمة رقم  1
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المشار إلیه سابقا  12/194من المرسوم التنفیذي رقم  12فقد نصت المادة 
على وجوب إشهار المسابقات والفحوص المهنیة وفق كیفیات محددة في أجل 

أیام من تاریخ الحصول على الرأي المطابق لمصالح الوظیفة  07أقصاه 
  : ویكون الإعلان عن التوظیف العمومیة،

وبكل وسیلة أخرى ملائمة بالنسبة للرتب في  عن طریق الصحافة المكتوبة -
 .على الأقل 10الصنف 

  ویتم الإشهار في الصحافة المكتوبة بالنسبة للمسابقات ذات البعد الوطني
وتلك المنظمة مركزیا یكون الإعلان في یومیة وطنیة باللغة العربیة، وأخرى 

  .غة الفرنسیة على الأقلبالل
بالنسبة للمسابقات الأخرى التي تخص تراب ولایة أو بلدیة في یومیة وطنیة أو  -

 .جهویة باللغة العربیة، أو یومیة وطنیة أو جهویة باللغة الفرنسیة على الأقل
وكالات التشغیل وبكل وسیلة أخرى ملائمة عن طریق الإلصاق على مستوى  -

 .بالنسبة للرتب الأخرى
سابق الذكر على ان تنطلق  12/194من المرسوم رقم  13وقد ورد في المادة 

ً یالتسج أول إعلان في  من تاریخ الات في المسابقات والفحوص المهنیة ابتدء
یوم  30یوما على الأقل، و 15الصحافة المكتوبة، أو الإلصاق، وتمتد لمدة 

ترشحین التي تصل عمل على الأكثر، وتتولى الإدارة المعنیة رفض ملفات الم
خارج هذه الآجال، وترسل ملفات الترشح عن طریق رسالة موصى علیها مع 

و الإدارة المعنیة مقابل أإشعار بالاستلام، أو تودع مباشرة لدى المؤسسة 
  .وصل استلام
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مان متابعة جیدة للتسجیلات یتم تسجیل ملفات الترشح حسب وقصد ض
الترتیب الزمني لاستلامها في دفتر خاص لدى المؤسسة أو الإدارة المعنیة 
ویؤشر ویرقم من طرف مسؤول المؤسسة أو الإدارة المعنیة، ویوضع تحت 

  .1تصرف مصالح الوظیفة العمومیة عند كل عملیة مراقبة أو تدقیق تقوم بها 
عداد القوائم النهائیة: ثاثال ٕ   .دراسة ملفات الترشح وا

تدرس ملفات الترشح فور استلامها من طرف لجنة الاختیار، ویترتب على هذه 
  :الدراسة إعداد محضر تدون فیه

القائمة الاسمیة للمترشحین المقبولین للمشاركة في المسابقة أو الفحص   - 
  .المهني متى توفرت الشروط المطلوبة

الاسمیة للمترشحین غیر المقبولین الذین رفضت ملفاتهم مع تبیان أسباب  - 
الرفض، وقد تعود مثلا إلى نقص بعض الوثائق أو عدم مطابقة التخصص 

 .لشهادة أو مؤهل المنصب المطلوب
المشار إلیه سابقا ان الطعون  12/194من المرسوم  16وقد نصت المادة 

  : لتعیین والتي تتكون منتقدم لدى السلطة التي لها صلاحیة ا
 .ممثلو المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة - 
متساویة الأعضاء للسلك أو الرتبة  منتخبان عن اللجنة الإداریةممثلان  - 

 .المعنیة

                                     
  .المذكورة سابقا 20/02/2013المؤرخة في  01التعلیمة رقم : راجع 1
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وما یلاحظ في هذه اللجنة غیاب ممثل مصالح الوظیفة العمومیة لكون الرقابة في 
المؤسسة إعلام المترشحین  ، ویتعین علىظل هذا المرسوم هي رقابة لاحقة

  .1أیام عمل قبل تاریخ إجراء المسابقة  05المعنیین حسب الكیفیات السابقة 

في سجلات أما فیما یخص ما تم في بلدیة تبسة، فبعد تسجیل ملفات الترشح 
وذلك خلال  ، تم تسجیلها في البرید الوارد بمكتب التنظیم،فتحت خصیصا لذلك

  یوم عمل من تاریخ الإشهار في الوكالات الولائیة والوكالات المحلیة 15
اجتمعت لجنة الانتقاء المتكونة من ممثل السلطة التي لها صلاحیة التعیین والسید 

عن اللجنة متساویة الأعضاء وممثلین عن رئیس المجلس الشعبي البلدي وممثلین 
مفتشیة الوظیفة العمومیة بمحضر اللجنة التقنیة  ، لدراسة الملفات بلغت2الإدارة 

مرفوقة بنسخ الإعلانات للتوظیف، شرعت هذه الأخیرة في الدراسة قصد ضمان 
نصاف كاملین  ٕ  03ملفا منهم  110في دراسة الملفات التي بلغ عددها الشفافیة وا
  : مرفوضة للأسباب التالیة

 .3 عدم إثبات الوضعیة تجاه الخدمة الوطنیة -
 .4)شهادة لیسانس(هل أعلى من المؤهل المطلوب المؤ  -

 

                                     
  .13، ص السابق ذكره 12/194من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة : أنظر 1
  .المرسوم التنفیذي السابق ذكره 2
، الصادرة 99، المتعلق بالخدمة الوطنیة، الجریدة الرسمیة، عدد 1974نوفمبر  15المؤرخ في  74/103الأمر  :راجع 3

  .1974دیسمبر  10بتاریخ 
بمعاییر الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة المتعلق  2011ماي  08المؤرخ في / م ع و ع/ 07المنشور  4

للسید الوزیر الأول والمتعلقة  11/04/2011المؤرخة في  01بیقا للتعلیمة رقم للتوظیف في رتب الوظیفة العمومیة، تط
  .بإضفاء مرونة على إجراءات التوظیف بعنوان الوظیفة العمومیة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة
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  .إعلان نتائج القبول: رابعا

، یعتبر ناجحا في اختبارات القبول 12/194من المرسوم رقم  23تطبیقا للمادة 
فقط المترشحون الذین حصلوا والفحوص المهنیة للمسابقات على أساس الاختبارات 

دون الحصول على نقطة إقصائیة تقل عن  20من  10على معدل عام یساوي 
تحدد قائمة اختبارات القبول وهي اللجنة نفسها منه  24، وطبقا للمادة 20من  05

  .التي تعلن النتائج النهائیة للمسابقات على أساس الاختبارات والفحوص المهنیة

 .الامتحان أو ممثله رئیسامسؤول المؤسسة مركز  -
 .ممثل السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو السلطة الوصیة عضوا -
 .والامتحان أو الفحص المهني عضوینمصححان اثنان لاختبارات المسابقة  -

وعندما تتضمن المسابقة اختبارا شفهیا یتم استدعاء المترشحون المعنیون من 
المعنیة لإجراء هذه الاختبارات بواسطة رسالة طرف المؤسسة أو الإدارة العمومیة 

قبل التاریخ المقرر  أیام عمل 10فردیة وبكل وسیلة ملائمة في أجل أقصاه 
  .لإجرائها

  الإعلان عن النتائج النهائیة: خامسا

بین المسابقات على أساس الاختبارات تختلف النتائج النهائیة في إجراءاتها 
ى أساس الشهادة، فإعلان النتائج النهائیة على والفحوص المهنیة، والمسابقات عل

من المرسوم  26أساس الاختبارات والفحوص المهنیة منصوص علیه في المادة 
، حیث نصت على أن یعتبر ناجحا نهائیا فقط المترشحون 12/194التنفیذي 

من عشرین دون نقطة إقصائیة  10الذین حصلوا على معدل یساوي على الأقل 
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ائمة المترشحین المقبولین نهائیا حسب درجة الاستحقاق في حدود وعلى أن تحدد ق
، هذا بالنسبة لإعلان نتائج المسابقات على أساس 1 المناصب المالیة المفتوحة

 27الاختبارات، أما بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادة فقد نصت علیها المادة 
ن نهائیا على أساس تعد قائمة المترشحین المقبولی 12/194من المرسوم رقم 

  .الشهادة حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالیة المفتوحة

  :كما نصت المادة نفسها أن اللجنة تتكون من

 .السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو السلطة الوصیة أو ممثلها رئیسا -
ممثل منتخب عن اللجنة متساویة الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة  -

 .نیة عضواالمع
غیاب ممثل السلطة المكلفة بالوظیفة (موظف عضوا في لجنة المقابلة  -

 ).واستبداله بهذا الموظف عضوا

أما بالنسبة لإعلان النتائج النهائیة بالنسبة للمسابقة على أساس الشهادة لبلدیة 
یتعلق بمعاییر الانتقاء  28/02/2011المؤرخ في  07تبسة وتطبیقا للمنشور رقم 

في المسابقات على الشهادة في رتب الوظیفة العمومیة، فمعاییر الانتقاء على 
  : أساس الشهادة هي كالتالي

 .ملاءمة المؤهلات مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبة -
 .التكوین المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص -
 .في نفس تخصصهمترشح الأعمال والدراسات المنجزة من قبل ال -

                                     
  .14، ص السابق ذكره 12/194من المرسوم رقم  26المادة : أنظر 1
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 .الخبرة المهنیة المكتسبة من قبل المترشح -
 .نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء -

من المعاییر المذكورة سابقا یعبر عن وطبقا لنفس المرسوم فإن المعیار الأول 
معدل سنة نهایة الطور الدراسي أو التكویني، وتوضیحا لذلك ما ورد في المرسوم 

  .السابق

قصد الاجتماع للإعلان عن النتائج اجتمع بمقر المفتشیة  25/02/2016وبتاریخ 
النهائیة للمسابقة على أساس الشهادة لرتبة عون الإدارة الإقلیمیة، وقد اجتمعت 
اللجنة المكلفة بتحدید قائمة الناجحین في المسابقة على أساس الشهادة للالتحاق 

  :برتبة عون الإدارة الإقلیمیة، وقد قامت بـ

الاطلاع على محضر لجنة المقابلة والتأكد من العلامات الممنوحة لا تفوق  -
، وأن المقابلة تمت من طرف الأشخاص المحددین قانونا، إضافة إلى أن 03

المترشحین المدونة أسماؤهم في لجنة المقابلة هم نفسهم المقبولة ملفاتهم في 
 .اللجنة التقنیة

 .1المذكور سابقا  07ابقة طبقا للمنشور دراسة الملفات وتنقیط المعاییر الس  -
 5إلى  0ملاءمة مؤهلات المترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المقصودة من  -

نقاط، ولذلك ما یمثله مستوى التأهیل المتمثل في الشهادة أو المؤهل معیارا 
 .مهما في انتقاء المترشح

نقاط،  2إلى  0كل تكوین مكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص من  -
ویجب أن یكون التكوین التكمیلي المنجز من قبل المترشح في تخصص ذي 

                                     
  .السابق ذكره 07المنشور : أنظر 1
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بمقدار  2صلة بالمهام المنوطة برتبة عون الإدارة الإقلیمیة، وأعلى نقطة 
 .نصف نقطة لكل سداسي دراسي أو تكویني مكمل

 2إلى  0من طرف المترشح في التخصص من الأشغال والدراسات المنجزة  -
 .نقطة

نقاط  6إلى  0مهنیة المكتسبة من طرف المترشح في نفس الرتبة من الخبرة ال -
 .1المذكور سابقا  07وقد حددت كیفیة التنقیط طبقا لأحكام المنشور رقم 

وبصدد ترتیب المترشحین حسب درجة الاستحقاق اتضح تساوي نقاط المترشح 
تم اللجوء إلى المقاییس الثانویة الثالث والرابع، لذلك وقصد الفصل بین المترشحین 

  : المحددة في المنشور السابق، والمتمثلة في

 .2 )ابن أو ابنة شهید(ذوو حقوق الشهید  -
 .3 الأصناف ذات الاحتیاجات الخاصة -
 .)الأولویة للمترشح الأكبر سنا(سن المترشح  -
متكفل بعائلة  متزوج له أولاد، متزوج دون أولاد،(الوضعیة العائلیة للمترشح  -

 ).أعزب

 

                                     
  .المذكور سابقا 28/02/2011المؤرخ في  07المنشور : راجع 1
، 25، المتعلق بالمجاهد والشهید، الجریدة الرسمیة، العدد 1999أفریل  05المؤرخ في  99/07القانون رقم : راجع 2

  .1999أفریل  12رة بتاریخ ادالص
یتعلق بحمایة الأشخاص المعاقین وترقیتهم، الجریدة  ،2002ماي  08المؤرخ في  02/09القانون رقم : راجع 3

  .2002ماي  14، الصادرة بتاریخ 34الرسمیة، العدد 
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الرقابة على مشروعیة القرارات المتخذة في إطار المخطط السنوي لتسییر  -2
 .الموارد البشریة

إضافة إلى مراقبة المسابقات والاختبارات المهنیة المبرمجة في إطار المخطط 
تقتضي الرقابة اللاحقة على تنفیذ المخطط  ،السنوي لتسییر الموارد البشریة

السنوي موافاة مصالح الوظیفة العمومیة بجمیع القرارات الفردیة المتعلقة بتسییر 
الحیاة المهنیة للموظفین والأعوان العمومیین المتخذة في إطار إنجاز العملیات 

  .1المبرمجة في المخطط السنوي
ة قامت بتبلیغ مصالح الوظیفة وفي إطار حالتنا المدروسة فإن بلدیة تبس

قرارا فردیا خاص بعملیات التسییر للتأشیرة المسبقة طبقا  729العمومیة بـ 
  :لاسیما فیما یتعلق بـ 2 95/126لأحكام المرسوم 

 .قرارات تعیین الناجحین في المسابقات المنظمة خلال السنة المالیة -
 .قرارات التعیین في المناصب العلیا -
 .قرارات الترقیة -
 .قرارات الإحالة على التقاعد -
 .قرارات الإحالة على الاستیداع -
 .قرارات الإدماج بعد الاستیداع -

   .وكانت في العموم مطابقة للتنظیم ساري المفعول

  

                                     
دارة الأعمال، د عبد الغفار حنفي، أساسیات التنظیم: راجع 1 ٕ   .559، ص 1996ط، الدار الجامعیة، .وا
  .السابق ذكره 95/126المرسوم التنفیذي رقم : أنظر 2
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   :خلاصة الفصل

من خلال هذا الفصل حاولنا إبراز مفهوم المخطط السنوي، والذي یعتبر الإطار 
 20المؤرخ في  95/126المكرسة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  العملي للرقابة اللاحقة،

متعلق  1966یونیو  02المؤرخ في  66/145معدل ومتمم للمرسوم رقم  1995أفریل 
بتحریر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تهم وضعیة الموظفین 

  .، الذي یعتبر أساس المخطط السنوي القانونيونشرها

قنا إلى هیكل المخطط السنوي وهو عبارة عن تصمیم نموذجي تتقید به كما تطر 
بلدیة تبسة التي هي موضع دراستنا من : جمیع الإدارات والمؤسسات العمومیة، ومنها

  .خلال مخططها السنوي

كما تطرقنا في المبحث الثاني إلى رقابة مفتشیة الوظیفة العمومیة للمخطط السنوي 
تسمح بتقییم وتقدیر والمقارنة بین  ه الآخر لعملیة التخطیطحیث أن الرقابة هي الوج

النتائج المتحصل علیها والأهداف المسطرة، وتتجسد هذه الرقابة أساسا في الرقابة على 
إلى المرسوم التنفیذي  06/03المسابقات التي كرستها جمیع القوانین بدایة من أمر 

12/194.  

وقد أخذنا كعینة رقابة مفتشیة الوظیفة العمومیة لمسابقة على أساس الشهادة ابتداء 
إلى عملیة دراسة الملفات إلى الإعلان من أولى مراحلها وهي الإعلان عن فتح المسابقة 

  .عن النتائج النهائیة للمسابقة
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إن الاختصاصات المتعلقة بآلیات الرقابة في الوظیفة العمومیة منذ الاستقلال إلى 
ومن جملة تلك  یومنا هذا، كانت ولا تزال محل بحث وفق التطورات والعصرنة،

الإصلاحات إنشاء هیاكل محلیة تعنى بالرقابة على تسییر الحیاة المهنیة للموظفین 
كجهاز من أجهزة الدولة الحدیثة، من أجل بلوغ العدید مفتشیة الوظیفة العمومیة ت ئفأنش

من الأهداف منها تكریس إدارة عمومیة مجدة في هیاكلها، تعتمد على الشفافیة في 
ها، وكذا تكریس دولة القانون من خلال احترام مبدأ المشروعیة، تعزیز ممارسة مهام

التشاور والحوار في إطار المهام الإستراتیجیة للدولة الجزائریة، وقد حاولت مصالح 
الوظیفة العمومیة سواء المركزیة منها أو المحلیة أن تحیط النشاط الإداري برقابة مسبقة 

قرارات الخاصة بتسییر الحیاة المهنیة للموظفین، وقد وذلك بإعطاء التأشیرة على كل ال
كانت في البدایة مجرد شكلیة تقوم بها مصالح الوظیفة العمومیة، وقد مارست هذا النظام 

، محاولة إخضاع جمیع القرارات والمقررات 1995إلى  1962الرقابي لفترة طویلة من 
ن أجل تكریس مبدأ المشروعیة واحترام الخاصة بالحیاة المهنیة للموظفین للتأشیرة القبلیة م

  .دولة القانون

إلا أنه وبازدیاد وتیرة وقد كان هذا النظام لا یشكل أي صعوبة في البدایة، 
التوظیف أصبح من الصعب الاستمرار في تطبیقه؛ لأنه یعیق السیر الحسن لمصالح 

في مجال  الوظیف العمومي، كما أن تدخل مصالح الوظیف العمومي ومنها المفتشیات
التسییر أدى إلى نوع من الوصایة، وعلیه فقد استدرك المشرع الوضع بإیجاد نظام بدیل 

، هذا الإجراء الجدید أفرز 95/126التي تجسدت بموجب المرسوم وهو الرقابة اللاحقة 
تغییرا في الجهاز التنظیمي والعملي لمفتشیات الوظیفة العمومیة وهو ما سمح بالتكفل 

  .م الرقابةالحقیقي بمها
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ومن أجل إعطاء مرونة في تسییر الموارد البشریة والسماح للتسییر التقدیري 
أستحدث المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة؛ الذي یعتبر الوجه العملي للرقابة 
اللاحقة؛ والذي بموجبه تم إعطاء المجال للمسیرین في تسییر مواردهم البشریة، وهو ما 

لسنوي لبلدیة تبسة، أین تم تكییف المخطط السنوي مع احتیاجات لمسناه في المخطط ا
البلدیة، كما أعطى المجال لمسیرین في إعداد المخطط السنوي، إلا أنه وبالرغم من 

فقد طرأت جملة من السلبیات علیها الصلاحیات الممنوحة للمسیرین في هذا المجال 
منتخبة خاصة في تبلیغ بعض المجالس ال(تمثلت جملة في ضعف الوعي لدى المسیرین 

القرارات المتعلقة بالحیاة المهنیة للموظفین في آجال دراسة المخطط السنوي للسنة القادمة 
لغائه في حالات غیر مطابقة ٕ   .مما یترتب علیه مراجعته وا

  : أهمها النتائجوقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من 

الوظیف العمومي، سواء كانت  یكمن دور الرقابة الإداریة المخولة لمفتشیات -
رقابة سابقة أو لاحقة أساسا في وضع التأشیرة على القرارات أو المقررات 
الخاصة بمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومیة، ویتعلق الأمر بمراقبة مدى 

 .والتأكد من مطابقته للقانون والتنظیم المعمول بهشرعیة الإجراء المتخذ 
مر متفق علیه لكن الاختلاف یكمن في طریقة إن النظام الرقابي هي أ -

عن مهمة مراقبة المشروعیة  تمتاز بابتعادها، فبالنسبة للرقابة السابقة ممارسته
عمال أوتكریسها للبیروقراطیة نتیجة تكدس الملفات الناجمة عن ضعف 

التسییر، والتي تكمن أساسا في تأخر حصول الإدارة أو المؤسسة العمومیة 
 .ة مما یؤدي إلى تكدس الملفات وبالتالي ممارسة البیروقراطیةعلى المیزانی
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نقص الكفاءة عند الإدارة المخاطبة وخاصة المجالس المنتخبة فیما یخص  -
التقید بإعداد المخططات السنویة، مما یؤدي إلى إصدار تحفظات من جانب 

 .المفتشیة، وبالتالي التأخر في اعتماد المخططات السنویة
ح الوظیفة العمومیة على وسائل ردعیة كافیة تسلطها على عدم توفر مصال -

 .المسیرین في حالة تهاونهم أو مخالفتهم للقانون
 .انعدام وجود نظام تحفیزي للمكلفین بالرقابة -

  : التوصیات
فیما یخص تسییر الموارد البشریة لفائدة مسیري  تكوینیة وأیامدورات القیام  -

 .المؤسسات والإدارات العمومیة
الإسراع في منح المیزانیات للمؤسسات والإدارات العمومیة، لأن التأخر في  -

منحها یجعلها تقوم بإیداع المخططات في وقت واحد، مما یحدث اضطرابا 
كبیرا في رزنامة مفتشیات الوظیف العمومي مما یصعب عملیة الرقابة ویضفي 

 .علیها طابع السرعة وعدم الدقة
لمصالح الوظیف العمومي لممارستها وقت  ردعیة إیجاد وسائلبالسماح  -

 .المخالفة
 .إیجاد نظام للحوافز بالنسبة لممارسي الرقابة -
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الرقابة القانونیة لمفتشیة الوظیفة العمومیة في : لقد تناول هذا الموضوع الموسوم بـ
حیث أدى اتساع نشاط الإدارة وتنوع أعمالها وتدخلها في مختلف  التشریع الجزائري،

نواحي ومجالات الحیاة إلى وجود أجهزة رقابیة متنوعة في مختلف المجالات، ومنها 
قطاع الوظیفة العمومیة؛ الذي اهتم بإنشاء أجهزة رقابیة على مستوى مركزي متمثلة في 

تداد للأجهزة المركزیة تمثلت في مفتشیات مدیریة الوظیفة العمومیة، وأجهزة محلیة هي ام
، من أجل تقریب الإدارة من المواطن في إطار دعم اللامركزیة في الوظیفة العمومیة

وسایرت تطور  62/566 رقم التسییر، هذه الأخیرة التي أنشئت بموجب المرسوم
الجزائر  المنظومة الوظیفیة، حتى أنها أنشئت قبل صدور أول قانون للوظیفة العمومیة في

  .66/133 رقم المتمثل في الأمر

العمومیة، حیث  المتعلق بمفتشیات الوظیفة 76/104 رقم ثم صدر بعده المرسوم
یعتبر نقلة نوعیة، وبیّن هذا المرسوم مهام المفتشیة ودورها المتمثل في مراقبة تسییر 

، وقد مارست المستخدمین في قطاعات النشاط المختلفة في المؤسسات والإدارات العمومیة
، ثم صدور 66/133مفتشیة الوظیفة العمومیة نظاما رقابیا مسبقا في ظل الأمر رقم 

المتعلق بتحریر ونشر بعض  1966جوان  02المؤرخ في  66/145المرسوم رقم 
القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تهم وضعیة الموظفین، لیؤكد الاتجاه 

  .نفسه

ة وتیرة التوظیف وما خلفه نظام الرقابة من سلبیات وتطور إلا أنه ونظرا لزیاد
الإدارة، أصبح من الضروري التغییر والتفكیر في نظام رقابي یتكیف مع التحولات 
الاقتصادیة والاجتماعیة الجدیدة، ومنه التفكیر في كیفیة التسییر التقدیري في الموارد 

ابة لاحقة من خلال المرسوم رقم البشریة، ولذلك تغیر نمط الرقابة الممارس إلى رق
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وبالتالي إعطاء فعالیة ونجاعة مع تثمین دور المسیرین وتحسیسهم بالمسؤولیة  95/126
بعدم الرجوع المسبق لمصالح الوظیفة العمومیة عند اتخاذ القرارات، إضافة إلى تطویر 

عي لتسییر وظیفة التدقیق من طرف مصالح الوظیفة العمومیة التي تسمح بالتقییم الموضو 
الموارد البشریة في الإدارة العمومیة، وبذلك اعتبر مخطط تسییر الموارد البشریة آلیة 

الحیاة الوظیفیة لمستخدمي الإدارات والمؤسسات جدیدة وخطوة نوعیة في مجال تسییر 
 .العمومیة
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  قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة : أولا

   القوانین  - أ
، المتعلق بالمجاهد والشهید، 1999أفریل  05المؤرخ في  99/07القانون رقم  -1

  .1999أفریل  12، الصادرة بتاریخ 25الجریدة الرسمیة، العدد 
، یتعلق بحمایة الأشخاص 2002ماي  08المؤرخ في  02/09القانون رقم  -2

  .2002ماي  14، الصادرة بتاریخ 34المعاقین وترقیتهم، الجریدة الرسمیة، العدد 
، المتعلق بالخدمة الوطنیة، 1974نوفمبر  15المؤرخ في  74/103الأمر  -3

  .1974دیسمبر  10، الصادرة بتاریخ 99الجریدة الرسمیة، عدد 
، المتضمن القانون الأساسي العام 1966جوان  02المؤرخ في  66/133الأمر  -4

  .16، جریدة رسمیة رقم 1966جوان  08للوظیفة العمومیة، الصادر في 
المتضمن القانون الأساسي العام  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03الأمر  -5

 .2006یلیة جو  16، الصادر بتاریخ 46للوظیفة العمومیة، جریدة رسمیة، العدد 
  

  المراسیم    - ب

  .13/06/1966المؤرخ في  65/168المرسوم  -1
، المتعلق بتحریر ونشر القرارات 1966جوان  02المؤرخ في  66/145المرسوم  -2

ة الموظفین، الجریدة الرسمیة، یذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تهم وضع
 .26العدد 
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یتعلق بمفتشیات الوظیفة  ،10/06/1976المؤرخ في  76/104المرسوم رقم  -3
 .1976جوان  15، الصادرة بتاریخ 48العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

المتعلق بتحریر ونشر القرارات ذات الطابع التنظیمي أو  81/114المرسوم  -4
  .46، جریدة رسمیة، العدد 06/06/1981الفردي، المؤرخ في 

المتضمن القانون الأساسي  ،1985مارس  23المؤرخ في  85/59المرسوم  -5
مارس  24النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، الصادر بتاریخ 

 .13، جریدة رسمیة، عدد 1985
، المتعلق بكیفیات المصادقة 1990فیفري  14، المؤرخ في 190/01المرسوم رقم  -6

 .ةعلى المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة بعنوان السنة المالیة الجدید

، یحدد صلاحیات المدیر العام 29/04/1995، المؤرخ في 95/123مرسوم  -7
  .1995ماي  09، الصادرة بتاریخ 02للوظیفة العمومیة، جریدة رسمیة، العدد 

، یتعلق بمفتشیات 1995أفریل  29المؤرخ في  95/125المرسوم التنفیذي رقم  -8
 .1995ماي  09تاریخ ، الصادرة ب26الوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

، یعدل ویتمم 1995أفریل  20المؤرخ في  95/126المرسوم التنفیذي رقم  -9
، یتعلق بتحریر بعض 1966یونیو  02، المؤرخ في 66/145المرسوم رقم 

، الصادرة 26القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي ونشرها، جریدة رسمیة عدد 
 .1995ماي  09بتاریخ 

، یتعلق بمفتشیات الوظیفة 1998أفریل  06لمؤرخ في ا 98/112المرسوم  -10
  .1998أفریل  12، الصادرة بتاریخ 21العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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، یحدد 2003أفریل  28المؤرخ في  03/191المرسوم التنفیذي رقم  -11
  .30صلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة، جریدة رسمیة رقم 

، یحدد كیفیات تنظیم 25/04/2012المؤرخ في  12/194المرسوم  رقم  -12
المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة، 

 .2012ماي  03، الصادرة بتاریخ 26الجریدة الرسمیة، العدد 
  
  والمناشیرالتعلیمات   -ج

ق بكیفات تطبیق أحكام ، تتعل1995ماي  27، المؤرخة في 240التعلیمة رقم  -1
، معدل ومتمم 1995أفریل  20، المؤرخ في 95/126المرسوم التنفیذي رقم 

، المتعلق بتحریر بعض القرارات 1966یونیو  02المؤرخ في  66/145للمرسوم 
ذات الطابع التنظیمي أو الفردي، التي تهم وضعیة الموظفین، المدیریة العامة 

 .2005للوظیفة العمومیة، 
 الصادرة عن رئیس الحكومة 1996دیسمبر  08المؤرخة في  61التعلیمة رقم  -2
المتعلقة  1999ماي  19المؤرخة في  1752التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  -3

بتكییف المخططات السنویة لتسییر الوارد البشریة مع النظام الجدید لتصنیف ودفع 
 .المرتبات

، تتعلق بإعادة الإدراج والاحتفاظ 2006فبرایر  26المؤرخة في  10التعلیمة رقم  -4
 بالوظیفة بعد انتهاء الخدمة
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تتعلق بتوثیق الشهادات  07/11/2003المؤرخة في  28/2003التعلیمة رقم  -5
والمؤهلات مجموعة مناشیر وتعلیمات المدیریة العامة للوظیف العمومي، فیفري 

2003.  
تنظیم وسیر المسابقات  المتعلقة بكفیات 05/12/2004التعلیمة الصادرة بتاریخ  -6

 والامتحانات المهنیة

تتعلق بتطبیق أحكام المرسوم  20/02/2013المؤرخة في  01التعلیمة رقم  -7
المحدد لكیفیات تنظیم  25/04/2012المؤرخ في  12/194التنفیذي رقم 

المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة 
جرائها ٕ   .وا

المتعلقة  26/01/2014الوزیر الأول عبد المالك سلال، المؤرخة في  تعلیمة -8
 بالتوظیف في المناصب المالیة الشاغرة في المؤسسات والإدارات العمومیة

، المتعلق بإجراء الرقابة 23/09/1995المؤرخ في  17منشور رئیس الحكومة رقم  -9
 . اللاحقة لتسییر الموارد البشریة في الوظیف العمومي

المتعلق  08/06/1999المؤرخ في / م ع و ع/ ك خ/ 169ور رقم المنش -10
 بالنسب المئویة القانونیة لأنماط التوظیف

المتعلق بالتعیین  21/05/2000المؤرخ في / م ع و ع 270منشور رقم  -11
 بالنیابة في المناصب العلیا للمؤسسات أو الإدارات العمومیة

المتعلق بمعاییر  2011ماي  08المؤرخ في / م ع و ع/ 07المنشور  -12
الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظیف في رتب الوظیفة العمومیة، 

للسید الوزیر الأول والمتعلقة  11/04/2011المؤرخة في  01تطبیقا للتعلیمة رقم 



Y  
 
 

 
74 

 

بإضفاء مرونة على إجراءات التوظیف بعنوان الوظیفة العمومیة، المدیریة العامة 
 .للوظیفة العمومیة

  

  المراجع المتخصصة : انیاث

  المؤلفات  - أ
، جسور للنشر 1عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، ط -1

  .2015والتوزیع، الجزائر، 
هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب  -2

  .2013، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 3الأجنبیة، ط
ط، دار الجامعة الجدیدة، .عبد السلام أبو قحف، أساسیات التنظیم والإدارة، د -3

 .2003مصر، 
حسن عبد العال محمد، الرقابة الإداریة بین علم الإدارة والقانون، دراسة تطبیقیة  -4

 .2004ط، دار الفكر الجامعي، مصر، .مقارنة، د
، دار هومة 4ط أحمد تیجاني بلعروسي ورشید وابل، قانون الوظیف العمومي، -5

 .2008للنشر، الجزائر، 
حمدي سلیمان القبیلات، الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیة، دراسة  -6

 .2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2تحلیلیة وتطبیقیة، ط
طحطات زهوة، عملیة الرقابة الإداریة على أعمال الإدارة العامة، جامعة الجزائر،  -7

 .2001ارة ومالیة عامة، فرع إد
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ط، دار حامد للنشر .صبحي جبر العتیبي، تطور الفكر والأسالیب بالإدارة، د -8
  .2004والتوزیع، عمان، 

فركوس محمد، الموازنات التقدیریة، سلسلة المعرفة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -9
 .1995الجزائر، 

ي الحقوقیة، مصر، ط، منشورات الحلب.ماهر أحمد، إدارة الموارد البشریة، د -10
2001.  

ط، .فیصل حسونة، إدارة الموارد البشریة، دار أسامة للنشر والتوزیع، د -11
 .2011عمان، الأردن، 

الطیب محمد رفیق، مدخل للتسییر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -12
1995. 

محمد سعد سلطان، إدارة الموارد البشریة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -13
 .س.د
سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر  -14

ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، د
2010. 

دارة الأعمال، د -15 ٕ ط، الدار الجامعیة، .عبد الغفار حنفي، أساسیات التنظیم وا
1996. 

  

  

 



Y  
 
 

 
76 

 

  المذكرات والرسائل الجامعیة  -ب

تیشات سلوى، أثر التوظیف على كفاءة الموظفین، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم  -1
 .2009الاقتصادیة والتجاریة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

، بحث )القیادة الإداریة ودورها في تطویر الإدارة الجزائریة(بوجمعة بولقریعات،  -2
الجزائر، معهد الحقوق  لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة والمالیة العامة، جامعة

 .1991والعلوم الإداریة، 
بن فرحات مولاي لحسن، إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة، رسالة  -3

ماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
2011. 

الجزائري،  عمر ذیب، مفتشیة الوظیفة العمومیة جهاز للرقابة الإداریة في القانون -4
 . 2006مذكرة ماجستیر، جامعة سوق أهراس، كلیة الحقوق، 

الشریف مصطفى، أعوان الدولة وتوظیفهم في الإدارة الجزائریة، دراسة نظریة  -5
 .1977- 1976مقارنة، بحث للدراسات العلیا في القانون العام، جامعة الجزائر، 

لجزائر، رسالة ماجستیر، عماري أحمد، النظام القانوني للوحدات الاقتصادیة في ا -6
 .1981جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة، 

بوكشویو، إعداد المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة، رسالة ماجستیر، جامعة  -7
 .2000الجزائر، 

مرنیش مالك، طرق وكیفیات التوظیف في نظام الوظیفة العمومیة، مذكرة نهایة  -8
 .2004رسة الوطنیة للإدارة، التكوین، المد

عقون شرف، سیاسات تسییر الموارد البشریة بالجماعات المحلیة، رسالة  -9
 .2007ماجستیر، جامعة قسنطینة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 
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  المقالات  - د

مقدم السعید، إعادة تكییف مراقبة المشروعیة في قطاع الوظیفة العمومیة، مجلة  -1
 .01العدد  الإدارة،

فاشید أبو بكر، الدورة التكوینیة المنظمة لفائدة إطارات وزارة التكوین المهني  -2
 ، 2008جوان  05-04والتمهین في مجال تسییر الموارد البشریة ما بین 

3- Boyer G. Hirigoyen. J. Thepot, N. Tournois. G. P. Vedrine: 
Panorama de la gestion, Édition Chiheb. Alger. 1997 

4- Hamideche (N) le directeur de l'emploi à-propos du 
recrutement direct autorité de contrôles vont sévir " In 
quotidien expression, N° 2013 du 30 Avril 2009 
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